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ولد وجا دوفو سيل اله نولک ويك ذلك خير لکا 


)١١ -٠٠١ (سورةالصف: الائة‎ 


الؤهداء 


إلى من وقف إلى جانبي وتعب من أجل سعادتي 


شكر وتفد یر 


الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيبين 


الطاهرين وصحبه أجمعين. 


في بداية قولي هذا يسرني أن أتقدم بشكري الجزيل وثنائي المطلق إلى أستاذي الفاضل الأستاذ 
الدكتور/ (محمد عيد الخريب). أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة المنصورة. 
والذي شرفني بقبوله الإشراف على رسالتي» واعترف بأنه لولا توجيهاته وملاحظاته القيمة 
ماكان لهذا العمل أن يخرج بهذه الصورة» وأسال الله أن يطيل في عمره ويستمر في عطائه 
حتى يكون خير عون وسند لكل باحث يسعى في طلب العلم» كما يطيب لي أن اتوجه بالشكر 
والتقدير إلى الأستاذ الدكتور/ (غغام محمد فغام) أستاذ القانون الجنائي والعميد السابق لكلية 
الحقوق جامعة المنصورة أحد العلامات البارزة في مجال القانون الجنائي لتحمله عناء قراءة هذه 
الرسالة والاشتراك في لجنة المناقشة والحكم عليها . فلسيادته كل الشكر والامتنان وجزاه الله 
تعالى خير الجزاء. 


كما أتقدم بجزيل الشكر وأخلص التقدير والامتنان إلى السيد (المستشار الدكتور/ (فقحي بكر 
المحصري) مساعد وزير العدل ومدير مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل» لتفضله بقبول 
المشاركة في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة » فله مني جل الأحترام والعرفان والتقديرء 
سائلا الله عز وجل أن يحفظه للعلم وأهله. 


كما أشكر جميع العاملين في مكتبة الحقوق جامعة المنصورة؛ لما بذلوه من جهد ومعاملة طيبة 
وخلق عال. 

وأجعل مسك ختام شكري هذا هو أن اقدم كل الشكر الى عائلتي على ما قدموه لي من مساعدة 
وتوفير الراحة لاكمال دراستي اخصهم بالشكر والثناء والأخلاص. 


وأخيرا أبلغ شكري الجزيل لكل من مد لي يد العون والمساعدة لإنجاز هذا الجهد العلمي وفقهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

تعد العلامة التجارية إحدى الوسائل المهمة المعتمد عليها في إطار التنافس التجاريء» ذلك 

أن التاجر أو المنتج يميز بضائعه أو منتجاته عن غيره عن طريق العلامة التجارية» مما 

يستوجب توفير الحماية لهذه الأخيرة» خصوصا وأن العلامة التجارية أصبحت تشكل ثروة مهمة 

من الناحية التجارية» ويظهر ذلك جليًا في بعض العلامات التجارية المشهورة على الصعيد 

العالمي؛ لذا وضعت معظم الدول قوانين خاصة تحمي العلامات التجارية» وهذه الحماية لا 

تقتصر على إلزام المعتدي على العلامة التجارية المسجلة بدفع تعويضات مادية» حيث إن هذه 

الحماية المدنية وحدها لا تكفي لمنع الاعتداء» بل توسّع المشرّع في الحماية القانونية ليضيف 

عنصر العقاب على المعتدي. 

والحماية الجنائية للعلامة التجارية تعد الحماية الفعالة والناجحة التي تكفل لمالك العلامة 

منع الاعتداءات التي تقع على علامتهء والتي يرتكبها منافسوه في إطار المنافسة التجاريةء وذلك 

أن المشرع وهو بصدد تقرير هذه الحماية لم يقتصر على تجريم الاعتداء على العلامة التجارية 

بتزويرها أو تقليدها أو استعمالها دون حقء وإنما شمل بالتجريم أيضًا صورًا أخرى من 

الاعتداءات عدّها المشرئع من قبيل الاعتداءات التي تقع على العلامة التجارية؛ منها بيع 

المنتجات أو البضائع التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة دون حق أو عرضها للبيع 
أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع» وذلك من أجل فرض حماية شاملة للعلامة التجارية. 

٠‏ أهمية البحث: 

لما كان البحث العلمي في مجال القانون - وكذا جميع العلوم الإنسانية أو العلمية الأخرى 

- دوره الذي يتمثل في حل مشكلاته الأساسية» تتجلى أهمية بحثنا في أنه ينظم جزئية مهمة جدًا 

في ممارسة الأعمال التجارية تتمثل في العلامة التجارية» التي هي عنوان ومؤشر من يمارس 


العمل التجاري في جانب منتج معين في حمايته من السرقة أو الاستخدامات غير المشروعة 


ناكف« لكطارزنة إدونا يقازره EE‏ من كارك يقترن : 3المسواو EN‏ لمزم تكد 
هذه العلامة وكذلك بالعقوبة المقررة لها. 


« أسباب اختيار الموضوع : 

إن لخصوصية الحماية الجنائية للعلامة التجارية دورا كبيرًا في اختيار موضوع البحث؛ 
وذلك لارتباط هذا الموضوع بجوانب متعددة؛ منها أن العلامة التجارية تعد من الأموال والحقوق 
المعنوية» وهي تندرج ضمن حقوق الملكية الصناعية والتجارية التي تشكل بالإضافة إلى حقوق 
الملكية الأدبية والفنية ما يطلق عليه في الوقت الحاضر بحقوق الملكية المعنوية أو الفكرية. وقد 
نالت دراسة الحماية الجنائية لحقوق الملكية التي تعد من أهم الحقوق المالية نصيبًا كبيرًا من 
اها الداخقيق وو الارن مر اء كان مل هد ترق ارال ماد مرا اى غير تقو له 
بينما لم تأخذ دراسة الحماية الجنائية لحقوق الملكية المعنوية - ومن ضمنها الحماية الجنائية 
للعلامة التجارية - هذه الأهمية» لذا فإننا نجد أن المكتبة القانونية الجنائية تكاد تخلو من دراسات 
معمقة حول هذا الموضوع . 


ه مشكلة البحث : 


يتناول بحثنا هذا مجموعة من الإشكاليات التي تثار حول الحماية الجنائية للعلامة 
التجارية» فنتساءل حول صور التعدي على العلامة التجارية المستوجبة لتوقيع عقوبات جنائية 
ونطاق العقوبات المقررة لها؟ ثم ما مدى كفاية هذه الحماية؟ وما الحلول التي أوجدت لضمان 
الحماية الجنائية للعلامات التجارية؟ 


نجيب عن هذا التساؤلات من خلال منهج بحث متوازن؛ بغرض الوصول إلى النتيجة 
الموكوة من هذا الدكف. 


مو 


ه منهجيه البحث : 


تعتمد هذه الرسالة على المنهج المقارن حيث ستتم دراسة الفقه والتشريع المصري المتعلق 
بالحماية الجنائية للعلامة التجارية ودراسة الأحكام القضائية الصادرة منه في هذا الخصوصء» 
واستعراض تعليقات الفقه على تلك التشريعات والأحكام» مقارنة بما عليه الوضع في التشريع 
والفقه العراقي دون إغفال إلقاء الضوء على المقارنة بين مواقف بعض القوانين أخرى وأحكامه 
في ذلك المجال» بهدف استجلاء الملامح والجوانب المختلفة لموضوع البحث المتمثل في 
الحماية الجنائية للعلامة التجارية» وسوف يعتمد الباحث على عدد من الأدوات الرئيسية التي 
تلقى الضوء على جوانب الموضوع» والتي تتمثل في الموضوع.؛ وكل ذلك بهدف الوصول إلى 
بعض التوصيات التي يأمل الباحث ان تسهم في وضع ركائز الحماية الجنائية للعلامة التجارية 


ا اکت اتور و وات الا 
٠ه‏ خطة البحث: 


اقتضت طبيعة هذه الدراسة من أجل الإلمام والإحاطة بمفرداتها أن تكون خطة البحث 
مقسمة إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة» وسنتناول في المبحث التمهيدي ماهية العلامة 
التجارية» وسوف يضم هذا المبحث أربعة مطالب» ففي المطلب الأول التطور التاريخي 
للعلامات التجارية» وفي المطلب الثاني تعريف العلامة التجارية» والمطلب الثالث التمييز بين 
العلامة التجارية والحقوق الفكرية الأخرىء أما المطلب الرابع فأنواع وأشكال العلامة التجارية. 


فأما الفصل الأول فسنتكلم فيه عن الجرائم الواقعة على العلامة التجارية» وسيضم هذا 
الفصل مبحثين» نتحدث في الأول عن جرائم الاعتداء المباشر على العلامة التجاريةء ونتناول 
في الثاني جرائم الاعتداء غير المباشر على العلامة التجارية. 


وأما الفصل الثاني فخصص للبحث في المسؤولية والمساهمة الجنائية في جرائم الاعتداء 


على العلامة التجارية» وضم مبحثين» أولهما المسؤولية الجنائية في جرائم الاعتداء على العلامة 
التجارية» وثانيهما خصوصية أحكام المساهمة الجنائية في مجال جرائم العلامات التجارية. 


وأما الفصل الثالث فقد اهتم بالبحث في الجزاءات في جريمة الاعتداء على العلامات 
التجارية» وضم أيضنا مبحثين» تضمن الأول ماهية العقوبات» وتناول الثاني الإجراءات التحفظية 


وأخيرًا تأتى الخاتمة التى سنورد فيها أهم النتائج والتوصيات التى توصلنا إليها. 
حيرا نالي يي سنورد فيها اهم الندائج و : ي لو 3 


ا مسحت السمهيدى 


ماهية العلامة التجارية 


المبحث التمهيدي 
ماهية العلامة التجارية 


تشكل العلامة التجارية عنصرا مهما من عناصر المشروع التجاريء بل إن قيمتها 
الاتتجنافيةكاد ره RR‏ ار ا ا ر 
وازدهاره. غير أن هذه الأهمية تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى العلامة التجارية؛ 
فقد ينظر إليها باعتبارها أحد عناصره وقد ينظر إليها باعتبارها مالا معنويًا ذا قيمة اقتصادية 
بالغة يحرص القانونيون والاقتصاديون على حمايته على حد سواءء وعندئذ ينظر إليها نظرة 


مستقلة ذات جانبين: 
- جانب اقتصادي ترَاعى فيه القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية» وما يتبع ذلك من حرص 
مستغليها على إبراز قيمتها وتدعيم مكانتها لدى المستهلكين في السوق» ومن العلامات التي 
لها قيمة مالية هائلة في السوق العالمي علامة (كوكا كولا) التي احتلت القيمة الأعلى بين 
العلامات التجارية لعام (334١م)»‏ ومنها أيضا (مالبور) و (أي. بي. إم). 
- جانب: قاتوتي يُرَاعى فيه تنظيم تشريعات حديثة متطورة نهم فى تعزيز القيمة الاقتضادية 
للعاكية التجارية و تى الجمادةالقانونية لها 
والواقع أن كلا الجانبين مرتبطان ارتباطا وثيقاء فالحماية الجنائية للعلامة التجارية إنما 
تنبع من أهميتها الاقتصاديةء كما أن قيمتها الاقتصادية لن تدعم وتصان إلا بقواعد تكفل لها 
الحمايةا ). 
لذا سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب» نتناول في الأول التطور التاريخي للعلامات 


والحقوق الفكرية الأخرىء وأما المطلب الرابع فيتضمن أنواع وأشكال العلامة التجارية. 


() ماهر فوزي حمدان» حماية العلامات التجارية» دراسة مقارنةء مطبعة الجامعة الأردنية» عمان» (۱۹۹۹م)ء 


ف 


المطلب الأول 
التطور التاريخي للعلامات التجارية 


يرجع أصل العلامة التجارية إلى زم ید عا کان اماب الحرف يركعون على 
منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها. وقد غرف من قديم الأزل استخدام 
العلامات التجارية من الصناع أو التجار لتمييز منتجاتهم أو سلعهم وتسهيل تعرّف جمهور 
المستهلكين عليهاء خاصة عند الرومان» وخصوصا في ميدان صناعة الفخار. وكان الهدف من 
وضع العلامة هو الحيلولة دون سرقة المنتجات» وكذلك للتفرقة بين هذه السلع وغيرها من السلع 
المماثلة» وأا كان الأمرء فإن العلامة التجارية لا تخرج عن كونها رمز معينا أو إشارة معينة 
لها دلالة معينة قد مرت بمراحل تطور نوجزها على النحو التالي("). 


أولاً : مرحلة العصور القديمة: 


وضع الإنسان العلامات على البضائع على مر التاريخ» ومنذ آلاف السنين» وقد كان 
الغرض من استعمالها بداية تحديد الملكية» أي ملكية البضائع التي يتم بيعها وتوزيعها في 
الأسواق» إذا كانت تستخدم بشكل رئيس على قطعان المواشي» حيث يقوم مالكها بوضع علامة 
خاصة به عن طريق حرق جلد الحيوانات ووشمها؛ لتدل هذه العلامة على ملكيته لهاء ولذلك 
كانت هذه العلامة تسمى بعلامات الملكية .(Proprietary Marks)‏ و ف امت اة ا 
للدلالة على مصدر صنع البضائع» إذا كانت العلامة تدل على صانع البضائع وعلى مسؤوليته 
تجاه المشترين عن جودتهاء حيث أصبحت تسمى بعلامات التجار (7/3115 (Merchant‏ . 


وقد وَجدت البعثات العلمية للتنقيب عن الآثار في مناطق مختلفة من العالم أدلة على 


علامات عليهاء كما وجدت رسوم كهفية في مصر الفرعونية تشير إلى وجود حيوانات تم وشمها 


() الدكتور حمدي غالب الجغبير» العلامات التجارية - الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتهاء منشورات 
الحلبي الحقوقية » بيروت ٠(7١١5م).‏ ص۷١.‏ 

6 انظر مقال : (ع11502112' "remark History‏ 115) منشور دون ذكر اسم مؤلف › على موقع مكتبة 
جامعة تكساس :على شبكة الإنترنت : 

http// www.l11b.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html 


۷ 


بعلامات من قبل بعض العمال. ومن المثير أن الكلمة الإنكليزية (81320) التي تستعمل في كثير 
من الأحيان للدلالة على العلامة التجارية تعني في اللغة الأنكلوسكسونية القديمة (الحرق)؛ أي أنها 
اشتقت من الطريقة التي كانت عملية وضع العلامة التجارية تتم بها(". 


ففي تلك الأيام كانت عملية صنع المنتجات جميعها تتم باليد» وكانت العلامة بالتالي رما 
قفا يدل ول الشنففن الذى فت ور اض البضاغة الى تخل العامة فا مات أو ترق 
عن مار هة العمل مانت العا مه ولد يكن من لمكن انلها إلى غيرة. وف كانت الوظيفة 
E E e aN CEA Ea O‏ 
التي اكتشفت فيهاء وليس لحماية المشترين من التضليل(). 


ثانيًا : مرحلة العصور الوسطى: 


من ملامح هذه العصور التي امتدت ألف عام تقريبًا أن العالم الغربي قد عاش في حقبة 
عرفت بالعصور المظلمة» وتميزت بالجهل والانحطاط » حيث كان الحرفيون المهرة لا يقرأون 
ولا يكتبون حتى أبسط أنواع الكتابة. وكانت العلامات التي توضع على السيوف هي النوع الوحيد 
الباقي. وقد اختفى- خلال هذه الحقبة - استعمال العلامات عمليًا!". ومع ذلك فقد انتعش التعليم 
بعض الشيء وراجت حركة تجارية خلال فترة من هذه العصورء (من القرن الرابع العشر إلى 
القرن السادس العشر)» فعاد استعمال العلامات التجارية بشكل ملموس على صورة أشكال ورموز 
لدى ظهور نظام الطوائف الذي حوى مجموعات من الحرفيين المهرة في نظام صارم» بمقتضاه؛ 
يلزم الأعضاء في استعمال علامة إنتاج قسرا؛ لغايات تحديد مسؤولية صانع المنتجات ذات 
الجودة الرديئة» والمحاربة التجارة غير المشروعة» وعليه فإنه يمكن القول بأن نشأة العلامات 
تعود إلى العصور الوسطىء إذ ظهر فيها نوعان من العلامات؛ علامات دالة على الملكية 
وأخرى دالة على مصدر المنتجات. 


0( انظر مقال : (1110261126' History‏ 117206113112 1[5) منشور دون ذكر اسم مؤلف › على موقع مكتبة 
جامعة تكسائن على شبكة الإنثرفت: : 

http// www.11b.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html 

(') الدكتور عدنان غسان برانبوء التنظيم القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنةء منشورات الحلبي الحقوقية» 
بيروت ۲۰۱۲(۰م)» ص ۲۹. 

Encycolopedia Britannica . Vol .22 .P. 142)1972( : انظر‎ (( 


۸ 


غير أن العلامات في العصور الوسطىء كانت علامات دالة على ملكية المنتجات والسلع 
والبضائع أكثر منها علامات تجارية بالمفهوم الحديث(". 


ويبدو أن اغتصاب العلامة في هذه المرحلة لم يكن يترتب عليه سوى تعويضات مدنية 
استنادًا إلى المنافسة غير المشروع7"» وإن كان اغتصاب العلامة في بعض الصناعات المهمة 


يترتب عليه دعاوى جنائية7). 
ثالثا: مرحلة العصر الحديث: 


من أبرز سمات العصر الحديث قيام الثورة الصناعية مع بدايات القرن التاسع العشرء التي 
جاءت بالتطور الهائل للأساليب الصناعية الحديثة الآليةء وحلت محل الصناعات اليدوية البدائيةء 
مما أدى إلى تركيز القدرة الإنتاجية في مشاريع كبيرة» فظهرت الحاجة إلى تطوير أساليب 
التوزيع لإيصال المنتجات إلى المستهلك» فصاحب ذلك ازديادٌ في استعمال العلامة التجارية التي 
أصبحت تأخذ صورا عدة؛ كالأحرف أو الأعداد أو الرسوم أو الكلمات أو خليط من ذلك» ونتج 
عن ذلك أن كان هناك فيض من العلامات التجارية امتلأت بها الأسواق» حتى أضحت الحاجة 


إليها للتعريف بالبضائعء كالحاجة للأسماء للتعريف بالأشخاص. 


وبالفعل فإن العديد من العلامات التجارية المشهورة في أيامنا هذه يعود تاريخ ميلادها إلى 
النصف الثاني من القرن التاسع العشرء ففي عام ١۱۸۸م‏ ظهرت علامة كوكا كولا 018© 2022 
الشهيرة» وفي ١88668‏ ظهرت علامة كوداك 120081 » وأصبحت في هذه المرحلة دالة على 
الصانع والتاجر ومقدم الخدمة أكثر منها دلالة على ملكية الأشياء. 


)١(‏ الدكتوو مرد سمين الشتركازي > القاثوق: التهارري لحر الأول ۱۹۷ هن 05و ۷ا 4 و ظز :يكنا 
له في هذا الصدد منشورا في مجلة القانون والاقتصاد (تصدرها جامعة القاهرة) العدد الثالث والرابع لسنة 
4105 ماضن اا 

() الأستاذ محمد منصور أحمدء جريمة الغش التجاري» الجزء الثانيء دار النهضة العربية عالقاهرة. 
(1998م)» ص 84. 

(') الدكتور محسن شفيق ٠‏ القانون التجاري المصريء الجزء الأول» دار النهضة العربية» القاهرة» (951١م)»‏ 


و ا 


ويبدو أن اغتصاب العلامة في بداية هذه المرحلة لم يكن معاقبًا عليه جزائيًاء بل كان العقاب 
عليه محصورا في التعويض المدني» إلا أن خروج بعض أصحاب الصناعات والحرف والتجار 
عن تقاليد التعامل التجاري الشريف واللجوء إلى وسائل غير مشروعة في سبيل المنافسة 
باستعمال واغتصاب وتقليد علامات غيرهم» قد دفع بأصحاب الشأن إلى المطالبة بإصدار تشريع 
جنائي يحمي علاماتهم من هذه الجرائم» مما أدى إلى إدخال العلامة التجارية تحت مظلة الحماية 
القانونية حتى غدت رويدا رويدا تتمتع بحماية مدنية وجزائية على المستوى الوطني والدولي على 
)۱( 


کد تيو آاء 


ونظرًا لما للعلامات والبيانات التجارية من أهمية بالغة تنبّه لها المشرع المصريء فقد سن من 
القوانين ما اعتقد أنها تكفل الحماية لهاء فصدر أولا القانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۳۹م الذي بدأ العمل 
به اعتبارًا من أول أبريل سنة٤‏ ١۹١م‏ ء ثم توالت عقب ذلك العديد من التعديلات التشريعية عليه 
وبعض من تلك التعديلات تأثر باتفاقيات أبرمتها مصر أو انضمت إليها("» ثم ألغى المشرع 
المصري بعد ذلك كافة القوانين المنظمة للعلامات والبيانات التجارية» واستبدلها بتشريع آخرء 
يضم أيضنا غالبية المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية» وهو القانون رقم ۸١‏ لسنة 7١٠٠م‏ في شأن 
حماية الملكية الفكرية0)» وذلك اتفاقا مع انضمام مصر لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 


حقوق الملكية الفكرية» أو ما تعرف اختصارا باسم ((التريبس)) (11125). 


() الدكتور صلاح زين الدين » الملكية الصناعية والتجارية › دار الثقافة - عمانء لسنة (۱۹۹۹م)» ص84". 

(') الوقائع المصرية» العدد 59 بتاريخ ١١‏ يوليو (915١م).‏ 

() من ذلك التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 57١‏ لسنة (357١م)»‏ حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية له أنه 
قد تم إجراء التعديل في القانون اتفاقا مع حكم المادة ١١‏ من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية 
الصناعية المبرمة في ٠١‏ مارس سنة (1887١م)»‏ والمعدلة ببروكسل في 4 ١‏ ديسمبر ١1٠١‏ وواشنجتون» 
كما وردت في ۲ يونيو سنة (١1311١م)‏ ولاهاي في ١‏ نوفمبر سنة (1175١م)‏ ولندن في يونيو سنة 
(15*5م). 

(أ) الجريدة الرسمية» السنة الخامسة والأربعون» العدد ٠۲۲‏ مكرر بتاريخ ؟ يونيو سنة (7١٠٠57م).‏ 


١ 


المطلب الثاني 
تعريف العلامة التجارية 
أولا: تعريف العلامة لغة: 


المقصود بالعلامة لغة: كل أثر في الشيء للدلالة عليه ومعرفته وتمييزه عن غيره» وهي 
ea aE‏ :لدو نلق aa ESN E E‏ يقال يعن 
العلامة أنها عبارة عن خطين متقاطعين يستعيض بهما عن الإمضاء أحيانا من لا يستطيع 
ا 


ثانيًا: تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح التشريعي: 


تناولت أغلب التشريعات تعريف العلامة التجارية في القوانين الخاصة بهاء فقد عرف 
المشرع المصري العلامة التجارية في المادة الأولى من القانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۳۹م المتعلق 
بالعلامات والبيانات التجارية بما يلي: (تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزا 
والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام 
والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن 
تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات 
الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها 
أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات). 


يتضح من خلال هذا النص أن المشرع المصري قد اعتمد في تعريف العلامة التجارية 
على الأشكال التي يجوز أن تتخذهاء وهذا يجعل تعريف العلامة التجارية مرتبطا بأشكالهاء وهو 
غير صحيح؛ لأنه لا يمكن حصر الأشكال التي يجوز اتخاذها كعلامة تجارية» فهي في تطور دائم 


ومستمر. 


(') الأستاذ الدكتور على العريف» شرح القانون التجاري › الجزء الأول » لسنة (155١م)»‏ ص ٥٤٩‏ . 
9( الأستاذ الدكتور حارث سليمان الفاروبيء المعجم القانوني» بدون دار نشر› بدون سنة نشر› ص؛ ؛؛. 


۱۱ 


كما يخلو هذا التعريف من أي دور للعلامة» ولاسيما بالنسبة لصاحبها؛ باعتبارها وسيلة 
قكالة ف امعان ف لر اليد للك لات دو ا 
E‏ للع :لدان ملف العا MS Sag‏ 


أما المشرع الفرنسي فيعرّف العلامة التجارية بمقتضى القانون رقم 7/41١‏ المؤرخ في 
جانفي ١13١م:‏ إذ تنص المادة الأولى منه على أن ((علامة المصنع أو العلامة التجارية أو 
علامة الخدمة هي كل إشارة قابلة للتمثيل البياني بتمييز المنتجات أو الخدمات المقدمة من كل 


شخص طبيعي أو معنوي)). 


و ر ق ا الا د ا ا ر 
في "١‏ ديسمبر سنة ٤١۹٠م‏ والذي تعرض لعدة تعديلات» آخرها بالقانون الصادر في ٠١‏ يناير 
سنة ۱۹۸۷م بشأن حماية وإعلام المستهلكين بالمنتجات والخدمات» ثم ألغي هذا القانون بدوره 
وحل محله القانون رقم ۷ الصادر في > يناير سنة ١93١م‏ والمكمل بالمرسوم الصادر في ٠١‏ 
يناير سنة ۱۹۹۲م الخاص بتقنين الملكية الفكرية الذي نظم العلامات التجارية (المواد 1۷١١‏ إلى 
57) ولذلك ألغى المشرع الفرنسي النصوص الجنائية الواردة في قانون العقوبات القديم فيما 
يتعلق بالعلامات التجارية (المادتان ۲١٠٤ء .'()٤/٤٤١‏ 


ونظرا للنقص الذي شاب التعاريف السابقة للعلامة التجارية حاولت اتفاقية (تريبس)(", 


في المادة ١/٠١‏ منها أن تقدم تعريفا جاء فيه أن (العلامة التجارية هي كل إشارة يمكن أن تشكل 


() الدكتور محمد عيد الغريبء الحماية الجنائية للثقة العامة (دراسة مقارنة)» دار النهضة العربية:؛ القاهرة. 
(5١٠5م)»‏ ص۱۸۷ وما بعدها. 

(') اتفاقية (تريبس) أنشئت منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية أبرمت في الخامس عشر من شهر نيسان 
(1195م) في مدينة مراكش في المغرب. وقد جاءت هذه الاتفاقية على ضوء جولة الأورغواي 
للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي عقدت في إطار اتفاقية الغات (الاتفاقية العامة للتعرفة 
والتجارة)» حيث تضمنت هذه المفاوضات للمرة الأولى نقاشات حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 
بالتجارة الدولية. وتم تضمين نتائج هذه النقاشات في ملحق الاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية» وهي 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةء المشار إليه /الدكتور عدنان غسان برانبوء 
التنظيم القانوني للعلامة التجارية» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لسنة 
(۲۰۱۲م)» ص١٤‏ . 


علامة؛ بشرط أن تكون قادرة على تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة عن تلك التي تنتجها 
المنشات الأخودءا). 


تعد هذه الاتفاقية الوحيدة التي جاءت بتعريف للعلامة التجاريةء كما لم تنص على شرط 
التمثيل البياني لهاء بل اكتفت بقدرة الإشارة على التمييزء وهذا ما يتماشى مع التطور الذي عرفته 
التجارة على المستويين الدولي والوطني» إذ يمكن استعمال الروائح والأصوات كعلامات تجارية. 


غير أن هذا التعريف أيضًا غير دقيق؛ إذ يظهر دور العلامة خاصة في القدرة على تمييز 
المنتجات المتشابهة التي ينتجها أشخاص متعددون وليس العكس» إذ لا يعني بالضرورة أن جميع 
المنشات تنتج منتجات مماثلة. 


كما عرف المشرع العراقي العلامة التجارية بأنها ((كل ما يأخذ شكلاً مميزا من الكلمات 
والحروف والأرقام والرسوم والرموز والعناوين والأختام والتصاوير والنقوش أو أي مجموع 
منها إذا استعمل أو طلب استعماله لبضاعة ما أو كان له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضاعة 


TEE‏ ا 2 ا 


ويلاحظ مما سبق أن المشرع العراقي لم يكن موفقا في تعريفه للعلامة التجارية» إذ يؤخذ 
عليه أنه قد أقحم نفسه في إعطاء تعريف للعلامة التجارية» وكان الأولى به ترك ذلك الأمر إلى 
الفقه والقضاء؛ لأن النص التشريعي لا يتسع - ولا يصح أن يتسع - إلى أمور تقتضي الشرح 
والتفسيرء إذ أن ذلك من اختصاص الفقه والقضاء. 


فضلا عن ذلك» فإن هذا التعريف لا يصل إلى درجة التعريف الدقيق للعلامةء إذ اقتصر على 
بيان الغرض والغاية من اتخاذ العلامة دون بيان ماهيتهاء كما أورد تعدادًا للأشكال والعناصر 
التي يمكن أن تتكون منها العلامة» وهو - أي إيراد الأمثلة - أمر غير مرغوب في التعاريف. 
كما أن المشرع العراقي - وعلى خلاف المشروع في القوانين العلامات المقارنة - لم يأخذ 
بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية» بل جعل للعلامة مفهومًا ضيقاء إذ حصرها بالعلامات التجارية 
والصناعية فقطء ولم يتضمن الإشارة إلى علامات الخدمة. 


(') الدكتور جلال وفاء محمد أمين» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
() المادة )١(‏ من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي. 


1١ 


إن ارتباط العلامة التجارية بالنشاط الاقتصادي والتجاري يجعل من وضع تعريف جامع مانع 
للعلامة التجارية أمرًا غاية في الصعوبة» خاصة في ظل التطور الاقتصادي والتجاري والعلمي 
الذي يتزايد يومًا بعد يوم ويكشف عن تطورات مهمة وكثيرة على الأصعدة والاتجاهات كافة 
فيما يتعلق بأشكال أو مجالات استعمال العلامة التجارية. ومن ثم يمكن لتعريف محدد أن لا 
يواكب هذه التطورات» وبالتالي يكون عثرة أمام التطور يؤدي إلى ضياع حقوق المنتجين والتجار 


ومقدمي الخدمات الذين يواكبون التطور المتنامي قي الوقت الحاضر. 
ثالثا: تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح الفقهي: 


يورد غالبية الفقهاء تعاريف للعلامة التجارية - متشابهة المعنى مختلفة الألفاظ إلا أن هذه 
التعاريف قد تباينت؛ وذلك تبعًا لاختلاف ما يمكن أن تستخدم العلامة التجارية في تمييزه» إذ 


الأقتهاة الأول وفنا ليذ :ا ادان اة انار صرت اعا زر اة تفيل 
المنتج (الصانع) أو التاجر لتمييز المنتجات أو البضائع الخاصة بهم عن مثيلاتها دون أن تتضمن 
الإشارة إلى علامات الخدمة التي يستعملها مقدّمو الخدمات لتمييز خدماتهم عن الخدمات المماثلة 
LR‏ 
وبناءً على ذلك» تعرف العلامة التجارية بأنها: (( رمز أو إشارة أو دلالة معينة يتخذها التاجر 
شعارا لمصنعه أو للسلع التي ينتجها أو يبيعها لتمييزها عن السلع والمنتجات المماثلة))(). 
الاتجاه الثاني: لا يقتصر تعريف العلامة التجارية - وفقا لهذا الاتجاه - على العلامات - 
الرموز والإشارات - التي يستعملها المنتجون أو التجار لتمييز منتجاتهم أو بضائعهم» بل يشمل 
(') يقصد بعلامة الخدمة» الرمز أو الإشارة التي تستعمل لتمييز الخدمات التي يقدمها مشروع تجاري معين عن 
الخدمات التي يقدمها مشروع مماثل» كالعلامات التي تستخدمها مؤسسات الدعاية والإعلان ومؤسسات 
النقل وغسيل الملابس أو كيها أو صباغتها. للمزيد من التفصيل حول ظهور علامات الخدمة ومجالات 
استعمالهاء انظر: أحمد طه السنوسي - الحماية القانونية لعلامات الخدمة التجارية والتضور الاقتصادي 
للملكية الصناعية في التشريع المقارن» مجلة مصر المعاصرة؛ العدد ۲۸١‏ سنة »٤١‏ المطبعة العالمية» 


القاهرة.(155 ١م)ء‏ ص ۲۹ وما بعدها. 


() الدكتور زكي زكي الشعراويء الوجيز في القانون التجاري»ء جاء ط", دار النهضة العربية:؛ القاهرة 
(19485م)ء» ص۱۲۲. 


أيضًا العلامات التي يستعملها مقدمو الخدمات لتمييز خدماتهم» فالعلامة التجارية وفقا لذلك تعرتف 
بأنها: ((كل إشارة مادية يضعها الصانع على منتجاته أو التاجر على بضائعه أو من يقدم خدمة 
معينة على أوجه تقديم هذه الخدمة» ويمكن لهذه العلامة التمييز بينها وبين مثيلاتها من 
المصنوعات والبضائع والخدمات))(". 


كما تم تعريفها بأنها (كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم 
ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة)(). 
وعْرّفت أيضنا بأنها (إشارة مادية يضعها التاجر أو الصانع على سلعته ليسهل تمييزها عن 
السلع الأخرى من ذات الصنف)('. 
وكذلك تم تعريفها (العلامة التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارًا لمنتجاته أو بضائعه أو خدماته 


تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع والخدمات المماظة)(. 


وعرفت أيضًا بأنها (الرمز الذي يتخذه الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز صناعته أو 


بضاعته أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها آخرون)0). 


() الدكتور أحمد محمد محرزء القانون التجاري» الجزء الأول الطبعة الأولى» مطبعة حسان» القاهرة» 2١91/85‏ 
(۱۹۸۷م)» ص .7”١5‏ 

(') سميحة القليوبي» الملكية الصناعية › دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الخامسةء (٠٠٠۲م)»‏ ص ٤١١‏ . 

(') علي جمال الدين عوض» القانون التجاريء دار النهضة العربيةء القاهرةء الطبعة الأولىء (۱۹۸۲م)ء 
اه 

(:) مصطفى كمال طه» القانون التجاري» الأعمال التجارية والمحل التجاريء الدار الجامعية الجديدة للنشرء 
الطبعة الثانية» (3195١م)»‏ الإسكندرية» ص45 7. 

9) صلاح الدين الناهي» الوجيز في الملكية الصناعية والتجاريةء دار الفرقان للنشرء عمان» الطبعة الأولىء 
(۱۹۸۳-۱۹۸۲م) > ص ۲۲۳. 


المطلب الثالث 
التمييز بين العلامة التجارية والحقوق الفكرية الأخرى 
ليس من شك أن مجال الحقوق الفكرية واسع جدّاء ومع ذلك يمكن ردها إلى ثلاثة فروع 
ا را 
أولا: الحقوق الصناعية: وتتمثل في براءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم الصناعية 
ونحوها. 
ثانيًا: الحقوق التجارية: وتتمثل في العلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية 


ونحوها. 


ثالثا: الحقوق الأدبية7): وتتمثل في المصنفات (الأعمال) في حقول العلوم والآداب والفنونء 
سواء ظهر المصنف (العمل) في صورة كتاب أو قصة أو شعر أو صوت أو نحت أو رسم أو 


تصوير أو حركة. ونحوها. 


صحيح أن القاسم المشترك بين هذه الحقوق يتمثل في أنها صورة فكرية (ذهنية) نتجت عن 
الملكة العقلية للإنسان» الذي أعمل فكرة في جانب من هذه الجوانب» ومن ثم وصل إلى شيء من 
الإبداع يحصل على حق من الحقوق الفكرية. والتي تظهر في صورة حقوق استغلال استئثارية 


(حصرية). 


ومع ذلك فإنه يوجد بعض التفاوت بين تلك الحقوق» فيما يتعلق بطبيعة ووظيفة كل منهاء 
بصورة يصعب فيها إعطاء تعريف موحد لهذه الحقوق» فالفروق بين هذه الحقوق موجودة بقدر 
يسير تبقى معه تلك الحقوق منتمية إلى عائلة واحدة» وهي عائلة الحقوق الفكرية» باعتبار أن هذه 
الأخيرة من نتاج وحي العقل ومن أعمال الفكر والملكة الذهنية للإنسان(". 


(') المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة (”585 ١م).‏ 

(') يطلق عليها الفقه اصطلاح : الحقوق الأدبية والفنية» ونميل إلى تسميتها بحقوق التأليف . 

Background Reading Material on Intellectual Property, 717120,1988,2. 177 وانظر:‎ 

0 érémy Phillips and Alison fifth, , Introduction to Intellectual Property Law ,0 
p.3. 


وفيما يلي بيان الفروق بين هذه العناصر: 


أولاً: التمييز بين العلامة التجارية والاسم والعنوان التجاريين: 


الاسم التجاري يطلق على المنشأة التجارية أو الصناعية لتمييزها عن غيرها من المنشآت 
المماثلة» وهو الذي لا يشتمل على الاسم الحقيقي واللقب الحقيقي للفرد. ويعدٌ اتخاذ الاسم التجاري 
أمرا إلزاميًا بالنسبة للمنشأة التجارية أو الصناعية» يخضع لنظام قانوني خاص به»ء أما العلامة 
اا تي ر مت أن تهات أو تكنياكه أن حلي إضافة إلى ا اسا ا 
مختلفة غير قابلة للحصرء فهي قد تكون من الصور والرسوم والنقوش البارزة» أما الاسم 


١ e e ٠ 1‏ 
التجاري فهو مصور باسم صاحبه ودون أن يتقيد بشكل معين("). 


توضع العلامة التجارية على ذات السلعة بغض النظر عن طريقة وضعهاء فقد توضع 
بطريقة آلية أو باليد» وقد تكون خارجية تلصق أو تطبع على السلع نفسها أو تتداخل ضمنها؛ كما 
هو الحال بالنسبة للأقمشة والملابس الجاهزةء وفي حال تعذر لصق العلامة على السلع - كما هو 
الحال في السوائل - فتوضع العلامة على إطار الزجاج الخارجيء أما الاسم التجاري فلا يوضع 
على البضائع؛ وإنما على واجهة المحل!". 


قد تكون العلامة التجارية اسمًا أو رمز أو رقمًا أو رسماء أما الاسم التجاري فهو عبارة 
عن تسمية معينة» سواء اشتملت على اسم التاجر أو لقبه أو لم تشملء واتخاذه إلزامي للمنشأة 
التجارية أو الصناعية» ويخضع لقانون تسجيل الأسماء التجارية الأردني رقم 7” لسنة 557 ١مء‏ 


في حين أن اتخاذ العلامة التجارية هو أمر” اختياري للتاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة. 


أما العنوان التجاري فهو التسمية المبتكرة التي يطلقها التاجر على مؤسسته أو محلهء ويقصد 
بها إعلام الجمهور بشخصية القائمين على هذه المؤسسة ومن لهم حق التعامل مع الجمهور› 


(') هالة مقداد الجليلي» العلامة التجارية (دراسة قانونية مقارنة)»ء الطبعة الأولىء المكتبة القانونية 
دمشق»(٤‏ ۰ م(« ص ه ١‏ وما بعدها. 
(') صلاح الدين سليمان الأسمرء العلامة التجارية في قانونين الأردني والمصري»عمان» مطبعة التوفيق» 


(1185م)» ص .7١‏ 


وهؤلاء عرضة للتغيير كلما انتقلت ملكية المتجر من تاجر إلى آخرء في حين أن العلامة التجارية 
عنصرٌ دائم يتصل بالبضاعة("). 


ثانيًا: التمييز بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع: 


تقدم القول إن العلامة التجارية وبراءة الاختراع هما من عائلة الحقوق الفكريةء إلا أن 


العلامة التجارية شيء وبراءة الاختراع شيء آخر. 


فالعلامة التجارية ((رمز يتخذه التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو 


خدمته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها الآخرون))7"). 


أما براءة الاختراع فتعدٌ من أهم الحقوق الفكرية على الإطلاق» ويقصد بها أي فكرة إبداعية 
يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية» وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهماء 
تؤدي عمليًا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. 


وفع را فن كل كان د فان لادان ,العا سرا كان مق ينتكجاك 
معروفة» إذ أن الشرط الرئيس الواجب توافره في الاختراع الذي يستوجب منح البراءة عنه هو 


شرط الجدّة» أي أن يكون المخترع قد أتى بما هو جديد لم يسبقه أحد إلى معرفته". 


وإذا كان الحق في براءة الاختراع والعلامة التجارية يوصف بأنه: حق مؤقت بمدة محددة 
يضربها القانون/ء فإن الحق في البراءة حق مطلق في الاستثثار واحتكار الاختراع في مواجهة 
الآخرين كافةء في حين أن الحق في العلامة حق نسبي» أي ليس في مواجهة الآخرين كافة» بل 
في مواجهة من يستعمل منهم ذات العلامة أو علامة مماثلة أو مشابهة لها على ذات النوع من 


(() محمد صلاح » شرح القانون التجاري المصريء الجزء الأول » طت» مطبعة عبد اللهء القاهرة »> ص597. 

(') الدكتور صلاح زين الدين » الملكية الصناعية والتجارية » عمان » دار الثقافة» (۱۹۹۹م)» ص *45. 

(') الدكتور محمود سمير الشرقاوي » القانون التجاري » الجزء الأول » لسنة (۱۹۸۲م)» ص 555 . 

() وهي ٠١‏ سنة للبراءات؛ انظر المادة ١1‏ من قانون براءات الاختراعات» و١٠‏ سنوات للعلامات؛ انظر 
المادة ٠١‏ من قانون العلامات التجارية المصريء مع ملاحظة أنه يمكن التجديد لمدة أخرى حسب 
الأصول القانونية المقررة بهذا الشأن . 


المنتجات أو البضائع ا الخدمات بصورة قد تؤدي إلى حدوث خلط أو لبس أو خداع لدى 
لخ 

كما أن وظيفة العلامة التجارية تختلف عن وظيفة براءة الاختراع؛ فالعلامة التجارية تقوم 
بتحديد مصدر المنتجات أو البضائع أو الخدمة التي ترمز إليهاء بينما تقوم براءة الاختراع بمنح 
الحماية القانونية لمنتج جديد أو لطريقة صناعية جديدة للإنتاج» بغض النظر عن مصدر الإنتاج» 
ومن ثم ليس ضروريًا أن يكون محل العلامة التجارية اختراعاء في حين يلزم أن يكون محل 
البراءة كذلك(). 


ثالنًا: التمييز بين العلامة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية: 


بعد التعريف بالعلامة التجارية» وللوقوف على ما يميز العلامة التجارية عن الرسوم 


أ- الرسم الصناعي : أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا أو يكسبه شكلا 

خاصاء سواء تم ذلك باستخدام الآلة أو بطريقة يدويةء بما في ذلك تصاميم المنسوجات. 

ب- النموذج الصناعي: كل شكل مجسم» سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط» يعطي 
منظير | تخا ص نمك فتك فة لأغو اطن سا غ أى جر 

وبناءٌ على ذلكء فإن الفرق الأساسي بين العلامة التجارية والرسم الصناعي يتمثل في 

الغاية المخصصة لكل منهماء إذ إن العلامة التجارية وسيلة لتمييز منتجات منشأة عما يماثلها من 

منتجات: المتقات: الأخرى» ها الغاية من الرس الصتاعي :هي إعظاء التلفة رونا وزوز 


مرها الها للعيق. وغل ق فاك السو وان التوخوةة على اا ف ر 
صناعيًا يكتسب الحماية إذا كان مبتكرا ومسجلا باسم ضانعه بينما تعد العلامة الموجودة عادة 


() الأستاذ وليد عزت الجلاد › الحماية القانونية للعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية في ضوء 
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية» الناشرون المتحدون (مصرهء الثقافيء السماح)ء (۲٠١۲م)»‏ ص١5.‏ 

(') صلاح زين الدين» العلامات التجارية وطنيًا ودوليّاء دار الثقافة» عمان» (۲۰۰۹م)» ص 55. 

(') المادة الثانية من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية الأردني رقم ٠١‏ لسنة (١٠٠٠م)‏ المنشور على 
الصفحة ٠١١۷‏ من عدد الجريدة الرسمية رقم 471 4 تاريخ(5/7/١٠٠٠م).‏ 


۹ 


على قطعة قماش مثبتة على طرف السجادة علامة تجارية تخضع للحماية القانونية بموجب قانون 
العلامات التجارية(١).‏ 


ومفهوم العلامة التجارية أكثر شمولية من مفهوم الاسم الصناعي» بحيث إن مفهوم الأول 
رفت الخاني + اذا بنك اوا :إن كل ون تاع من لمكن أن تكد لكو غد 
تجارية إذا رأى مالكها مصلحة في ذلكء ولكن من الصعوبة بمكان القول: إن كل رسم صناعي 


هو علامة تجارية. 


أما بالنسبة لاختلاف العلامة التجارية عن النموذج الصناعيء فهذا الأمر لا يثير اللبس 
كالرسم الصناعي» حيث يقصد بالنموذج الصناعي كل شكل أو قالب تصب فيه السلعة ويسبغ 
عليها مظهر يميزها عن السلع المماثلة؛ كنماذج الأزياء والأحذية وغيرهاء حيث استقر الرأي في 
الاتجاه التشريعي الحديث على أن شكل المنتجات أو لونها لا يصلح علامة تجارية» ولكن تنسيق 
الألوان الذي يضفي على العلامة طابعًا مميزًا هو الذي يصلح علامة تجارية. 


رابعًا: التمييز بين العلامة التجارية والبيانات التجارية (علامات البضائع): 


البيانات التجارية هي كل إيضاح أو بيان يضعه التاجر أو المنتج على بضائعه بقصد 
التعرأف على عددها أو مقاسها أو حجمها أو وكيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة 


ضا أو غا ضر تركييها أو كاتا وفقو دمن الفميز اف الضنناعية أن لكا 


ويلاحظ أن المشرع الأردني في قانون علامات البضائع رقم ١9‏ لسنة 457١م‏ استعمل 
a a E A a‏ لكك يحمت E a‏ 
منه على أن علامات البضائع (تعني عبارة الصنف التجاري كل وصف أو بيان أو أية إشارة 
أخرى» مما يشير مباشرة أو غير مباشر إلى: أ رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنهاء 


أو ب - المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيه البضائع أو استخرجت منه»ء أو ج طريقة 


() ماهر فوزي حسني محمدء حماية العلامات التجارية» الجامعة الأردنيةء رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» 
جامعة عمان» (۱۹۹۸م)» ص8١.‏ 
(') ماهر فوزي حمدان » حماية العلامات التجارية» مطبعة الجامعة الأردنية» عمان» سنة (395١م)»‏ ص17". 


Y۰ 


صنع البضائع أو إنتاجهاء أو د المواد المؤلفة منها البضائع» أو ه - كون البضائع تتمتع 
بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولا به). 

ولكن هذه التسمية (علامات البضائع) غير موفقةء وتؤدي إلى الخلط بينها وبين العلامة 
التجارية التي تعدٌ في جوهرها علامة البضائع» ولكن العكس غير صحيح» وأهم ما يميز الاثنين 
هو أن الغرض الذي تهدف إليه علامات البضائع أوسع وأشمل من الغرض الذي تهدف إليه 
العلامة التجاريةء ففي حين أن العلامة التجارية تهدف إلى تمييز بضائع عن بضاعة ممائلة عن 
طريق بيان مصدرهاء فإن أهداف البيانات التجارية تمتد لتشمل بالإضافة لذلك بيان خصائص 
البضاعة وعددها وكميتها ووزنها ومواد تركيبها وما إلى ذلك» من جهة أخرى فإن العلامة 
التجارية تعد من قبيل حقوق الملكية الصناعية» وأما البيانات التجارية فلا تعد كذلك!(). 


خامسا : التمييز بين العلامة التجارية وحقوق المؤلف: 


العلامة التجارية - كما أسلفت - هي كل إشارة أو دلالة مادية مميزة يتخذها الصانع أو 
التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر 


بها أو يقدمها الآخرون. 


أما حقوق المؤلف (الملكية الأدبية) فهي كل عمل (مصنف) أدبي أو فني أو علمي مبتكر 
يتوصل إليه الشخص(". وتشمل جميع صور الإبداع في الحقول الفنية والأدبية والعلمية؛ 
كالقصص والأشعار والكتابات العلمية وغيرهاء والنصوص المسرحية والأفلام والتصوير 
السينمائي والتأليف المسرحي وما أشبه(). 


2 
ولصاحب العمل (المصنف) الحق في حمايته» بغض النظر عن درجة جودته» ويستمر حق 
المؤلف طيلة حياته» ويستمر لسنوات أخرى بعد وفاته قد تصل إلى خمسين سنة. ومالك حقوق 


المؤلف يستطيع منع أي شخص أو جهة أخرى من نسخ عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن 


(') صلاح الدين سليمان الأسمرء المرجع سابق» ص٠۲.‏ 

(') الدكتور محمد حسام محمود لطفي » المرجع العملي في الملكية الأدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام 
القضاء ET‏ النهضة العربية. القاهرة » سنة (۱۹۹۲م)» ص 0 

(') الدكتور جورج جبورء في الملكية الفكريةء حقوق المؤلف» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولىء (٩۱۹۹م)ء‏ 
و 


۲١ 


طريق الترجمة» بينما مالك العلامة التجارية يتمتع بحق منع استعمال علامة مماثلة أو مطابقة 
لعلامته قد يؤدي استعمالها إلى خلط أو لبس خداع لدى الجمهورء مع الأخذ في الاعتبار أن هدف 
صاحب العلامة التجارية من استعمال علامته هو بناء سمعة تجارية لغايات الوصول إلى جذب 
کر ع ف کو ا فدات ان ا ی فى كين بكو کک 


المؤلفين بناء سمعة معنوية (أدبية) لغايات الوصول إلى عقول القرّاء أو المشاهدين أو السامعين. 


۲ 


المطلب الرابع 
أنواع وأشكال العلامات التجارية 


للعلامة التجارية أنواعٌ متعددة» فهناك العلامة التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي 
يقوم بصنعها عن مثيلتها من المنتجات الأخرى» وأخرى لتمييز المنتجات التي يقوم ببيعها بعد 
شرائهاء سواء من تاجر الجملة أو المنتج مباشرةء فالعلامة الصناعية تشير إلى مصدر الإنتاج» 
والعلامة التجارية تشير إلى مصدر البيع. ولا أهمية للتفرقة بين العلامات الصناعية والتجارية من 
حيث الحماية القانونية. 

العلامة التجازية في التشريع المقارزن :هي كلما يأحذ شكلا ممينا من أسماء أو كلمات أو 
إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصوير أو نقوش أو أية 


علامة أخرى أو أي مجموع منها(). 
الفرع الأول 
أنواع العلامات التجارية 


أصبح من المعلوم أن الكلام عن العلامات التجارية يشمل العلامة الصناعية للتشابه بينهماء 
مما لا يبرر الفصل بين العلامتين» خاصة أن هذه العلامة تخضع لأحكام قانونية واحدة شأنها 
شأن علامات الخدمة. 


يرى بعض الفقه7) أن العلامات يمكن تقسيمها إلى علامات تجارية وأخرى صناعية» في 
حين يرى آخرون!" أن العلامات تقسم إلى علامات مانعة وأخرى احتياطية. وذهب جانب ثالث 


من الفقه إلى تقسيمها إلى علامات فردية وعلامات جماعية. 


() المحامي الدكتور حمدي غالب الجغبيرء المرجع السابق» ص١8‏ وص "5. 
(') سميحة القليوبي» الملكية الصناعية» المرجع السابق »> ص 577. 


() مصطفى كمال طه» القانون التجاري» المرجع السابق» ص٤‏ 9". 


۳ 


أولاً: العلامات الصناعية: 


يقصد بهذا النوع من العلامات: العلامة التي يستخدمها المنتج لتمييز منتجاته عن منتجات 
منج آخر. تكون مشابهة أو امماظة لها فالعلامة الضتاعية إذا شير إلى مصدر الإنتاج مل 
((مرسيدس)) بالنسبة للسيارات و((1824)) بالنسبة لأجهزة الكومبيوتر. 


وقد تكون العلامة الصناعية مميزة لمادة أولية يستخدمها منتِجٌ آخر في إعداد منتوجه 
النهائي مثل علامة ((مرسيدس)) التي توضع على محركات السيارات» والتي تستخدم في صناعة 
سيارة أخرىء فيكون من حق متلقي العلامة وضع الصانع على هذه المحركات أو بوضع استخدام 
لمادة أولية تحمل علامة تجارية بعينهاء وفي الحالة الأخيرة قد تلحق الإساءة صاحب العلامة 
الواردة على المادة الأولية - وهو ما يعرف بصاحب العلامة المصاحبة - إذا ما كان المنتوج 
النهائي المطروح متواضع المستوى/'. 


ثانيًا: العلامات التجارية : 


يقصد بها تلك العلامة التي يضعها التاجر لتحديد منتجات لم يصنعها هوء لكن لتمييز السلع 
التي يبيعها والتي يقتنيها من عدة مصنعين» كما تسمى في بعض الحالات بعلامات التوزيع» وهي 
مقترنة دائمًا بالمحل التجاري. 


روطي لحلاف عقي كنات العم CE‏ ذا تروك الو متها معن 
قور أت فة تات القن تسددها نك قر ارات غر أن المقن عل تونق في عطل: العلقنات 
التجارية اختيارية بالنسبة للتاجر؛ إذ إن من مصلحة التجار تشخيص منتجاتهم لإتاحة التعرف بها 
وجذب الزبائن إليهاء كما أنه بوسيلة التشخيص هذه يمكن للمستهلك متابعة التاجر في حالة السلع 
الرديئة التي تشترى وتسبب له ضررً؛ لهذا كان من الأحسن لو قرر المشرع الجزائي 
إلزاميتها7). 


() المحامي سمير فرنان بالي : قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكريةء أبحاث وآراءء منشورات الحلبي 
الحقوقية» بیروت» طبعة (١١٠٠م)»‏ ص .٠۹‏ 

(') الأستاذ حمادي زوبيرء الحماية القانونية للعلامات التجارية » منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت» الطبعة 
الأولى؛ (7١١5م).‏ ص .٤١‏ 


٤ 


ثالنًا: العلامات الملكية: 


علامة الملكية تعني العلامة الدالة على ملكية أموال منقولة معينة لشخص معينء بينما 


العلامة التجارية تدل على نوعية البضائع وماهيتها؛ أي أن علامة الملكية تدل على المالكء في 
حين أن العلامة التجارية تدل على البضائع. 


فالاختلاف بين العلامة التجارية وعلامة الملكية هو: أن الأولى تشير إلى البضائع نفسهاء 
بينما تشير الثانية إلى مالك تلك البضائع» كما أن استعمال علامة الملكية من قبل أشخاص 
يتاجرون بالبضائع. 


ويعدٌ هذا النوع من العلامات هو الأقدم في الظهورء إذ يُذكر أن الإنسان كان قد استعمل 
الرمز (علامة ما) في وسم الماشيةء ولعله كان يهدف من وراء ذلك إشعار الآخرين بأن تلك 


الأشياء خاصيته('. 
رابعا: علامة الخدمة: 


a prea OETA O Ra aay 
يسمح للمستهلك بتمييز ها عن الخدمات التي يقدمها غيره؛ مثل العلامة المميزة لشركات الطيران‎ 
والعلامات المميزة لشركات الصرافة. والفنادق» والمنشآت السياحية. وشركات الكهرباءء‎ 


ENE OT‏ و وتفيوها: 


وإذا كانت العلامة التجارية (العادية) تجد وعاءها في المنتوجات التي توضع عليهاء فإن 
الطابع غير المادي للخدمة يُفقد العلامة هذا الإطار؛ لذلك تصبغ العلامة في هذه الحالة بصبغة 
الاسم التجاري أو الشعارء إلا أن علامة الخدمة تصبح مجسمة ماديا على متعلقات وتوابع الخدمة 
الموجهة لها الخدمة في مرحلة إنجازهاء فمثلا إلصاق بطاقة على حقيبة» أو وضع شارة مقدم 
الخدمة على الوثائق الصادرة عنه كدفتر الشيكات الذي يسلمه البنك للعميل. 


() الدكتور صلاح زين الدين» العلامات التجارية وطنيًا ودوليّاء دار الثقافة» عمان» سنة (9١٠٠م)»ء‏ ص .١‏ 


Yo 


وعلى الرغم من كون علامة الخدمة هي العلامة التي تصاحب مختلف الخدمات التي 
يعرضها قطاع الخدمات» فإن معظم التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية لم تول هذا النوع من 
العلامات التجارية اهتمامًا بالغا يرتقي إلى مدى أهمية هذا النوع وانتشاره في قطاع الخدمات 
الذي يعد من أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية في مختلف الدول (النقل» البنوك» التأمين» الفنادق» 
المهن الحرةء الجامعات» مكاتب الدراسات والاستشارات ....إلخ). ويعود السبب في عدم إفراد 
أحكام تفصيلية خاصة تتعلق بمعايير ومستويات الحماية لعلامة الخدمة إلى توافق هذه التشريعات 
مع اتفاقية (التريبس) التي أوجبت على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية المساواة بين 
علامة السلعة وعلامة الخدمة؛ كما أن المادة (6/سادسا) من اتفاقية باريس نصت على التزام 
الأول الأعضباء بتوفين خمابة لعلامة الخدمة دوخ أن تكفل تسجيل :هذه العلامات!'١).‏ 


خامسا: العلامات التجارية المانعة والاحتياطية: 


العلامات التجارية المانعة: هي العلامات التي يسجلها صاحب المشروع بقصد منع غيره 
من استعمالها فقط» ويحدث ذلك عندما يتخذ صاحب المشروع علامة مميزة لمنتجاته» ويسجلها 
ويستعملها فعلاء لكنه يخشى من أن يسجل شخص آخر علامة مشابهة لهاء فيعمد إلى تسجيل عدة 
E‏ سين لمكا LR‏ 


العلامات التجارية الاحتياطية: هي مجموعة من العلامات التي قد يسجلها صاحب 
المشروع بحيث يستعمل أحدها ويحتفظ بالأخرى التي سجلها لاستعمالها لتمييز منتجات أخرى من 
نفس الفئة أو من نفس النوع مع اختلاف صفات المنتجات أو مرتبتهاء فقد يسجل صاحب مصنع 
ألبسة اا ع کات تجارية في أن واحدء وبعد فترة يبدأ بإنتاج نوع آخر من الألبسةء 
ويستعمل علامة أخرى سبق وأن سجلها واحتفظ بها لأجل هذا الغرض» ثم ينتج نوعًا آخر من 
E ga)‏ حمق نون a‏ لجهذة الننتهاك 1 . 


(') سائد أحمد الخوليء الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصرء دار الفجر للنشر والتوزيع., القاهرة 
الطبعة الأولى؛ (7١١5م)»‏ ص55. 

(') محمد حسني عباسء الملكية الصناعية والمحل التجاريء دار النهضة العربية»ء القاهرةء (١1971١م)»‏ 
کر 


۲٦ 


كاله رالرى ك ا( من قار .خاي التلكية النقويية براقم ااا اليد 
شأن بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ اذا د ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جديدة 


- دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية). 


وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة )۲١(‏ من قانون العلامات التجارية الأردني رقم ٠٤‏ 
لسنة 19 على أنه (....يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغاء تسجيل أي 
علامة تجارية مسجلة لغيره إذا N a‏ الثلاث التي 
سبقت الطلبء إلا إذا أثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف خاصة أو 


باستقراء النصين السابقين يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 


-١‏ أن كلا المشرعين الأردني والمصري لم يشترط لتسجيل العلامة إثبات استعمالها فعليًاء 
فيجوز تسجيل أي علامة ولو لم تكن قد استعملت قبل التسجيل. 

-١‏ أعطى كلا المشرعين لصاحب المصلحة أن يطلب شطب تسجيل أي علامة إذا مرت المدة 
المتحدةة كانو ”كن :هيل العلاينة درن استعمالكا فلا وبالتال فلا يجوز ىشخن 
أن يتقدم بطلب شطب العلامة إلا إذا كانت له مصلحة وعليه إثبات ذلك. 

- لم يعتبر كلا المشرعين مسألة إلغاء العلامات غير المستعملة من النظام العام؛ وبالتالي لا 
تتعرض لها الجهة المختصة بالشطب من تلقاء نفسهاء بل يجب أن يكون هناك طلب من 
ذي مصلحة لشطب تلك العلامة. 

-٤‏ أن العلامات المانعة والاحتياطية محرمة في القانونين الأردني والمصري» وأنه يجب 
AE A‏ شما را اعلا سه E‏ خوطيبة اللفنظنية جو ا لاا 
جزاء عدم استعمالها() 

سادسسا: العلامة المركبة: 


وهي عبارة عن أي تكوين مركب من علامات تجارية معروفة في عالم التجارة قد يشكل 
علامة جديدة مميزة» بحيث يكون المركب علامة تجارية توحي بفكرة جديدة» ومثال ذلك وجود 
(') القاضي الدكتور ناصر عبد الحليم؛ الحماية الجزائية للعلامات التجارية (دراسة تحليلية مقارنة وفقا لأحدث 


التشريعات العربية والأجنبية)ء دار النهضة العربيةء لسنة ٠۸(‏ ۰ م( ص٦‏ ۲۷-۲ . 


۷ 


علامة مكونة من شكل قِط وعلامة أخرى مكونة من شكل مزمارء فإن وضع المزمار إلى جانب 
القط في شكل واحد لا يشكل علامة جديدة» ولكن إظهار القط يعزف على المزمار يكون مركبًا 
جديدًا يصلح للتسجيل كعلامة تجارية. 


وقد تكون العلامة مركبة من أكثر من عنصر واحدء فتشمل مجموعة إجمالية تتكون من 
ولوان وا 


العلامة المشهورة ليست في الأصل سوى علامة عادية» ثم أخذت تنتشر في الأسواق 
بصورة أضحت معها معروفة لمعظم المهتمين في عالم الإنتاج أو التجارة أو الخدمات» وله 


بمنتجات أو بضائع 0 خدمات ذات جودة مميزة من مصدر محدد ومعلوم. 
سابعًا: العلامة المشهورة: 


وعادة يتم التعرف على مدى شهرة العلامة التجارية من خلال جملة عوامل؛ كدرجة 
الصفة الفارقة التي تتمتع بها العلامة» ودرجة الثقة التي اكتسبتها العلامة» ودرجة الانتشار التي 
وصلتها العلامة» ودرجة الجودة التي تتمتع بها البضائع التي تحمل العلامة» ودرجة معرفة 
الجمهور لتلك العلامة» ودرجة الاستمرار في استعمال العلامة» ودرجة الدعاية والإعلان 


الا 
ثامنا : العلامات الفردية والعلامات الجماعية: 


العلامة الفردية هي العلامة التي تعود ملكيتها لفرد أو أسرة أو شركة أو جمعية» بغضً 
النظر عن نوع النشاط المستعمل فيه خدمبًا كان أو صناعبًا أو تجاريًا(). 


أما العلامات الجماعية فهي علامات تعود ملكيتها لأكثر من جهة؛ مثل المؤسسات 
والاتحادات والنقابات والمنظمات التي يستعملها أي شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع 


() محمد حسني عباس» المرجع السابق» ص ۲۸۹. 

() الدكتور صلاح زين الدين» العلامات التجارية وطنيًا ودوليّاء دار الثقافة» عمان» سنة (۲۰۰۹م)» ص ۷۹. 

() الدكتور عادل علي مقدادي» الحماية القانونية للعلامات التجارية في القانون الأردني» بحث منشور على 
شبكة الإنترنت عام (4١٠٠م)»‏ ص°. 


۲۸ 


ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة المتبعة في 
صنعها أو غير ذلك من مميزات وخصائص لتلك البضائع'. 

ويُظهر لنا هذا المفهوم أن العلامة الجماعية تستخدم لإيضاح خصائص البضائع التي 
زق اماو انف قد خرن تخضيها و تعد ها من فبك المية اقتاد المالكة: للعلافة :وكات 
العلامة هنا تؤدي دور رقابيًا للدلالة على مواصفات المنتجات من حيث النوعية والجودة 
والمصدر وطريقة الصنع» مما يعني جواز أن تكون هذه العلامة في صورة علامة التصديق 
والشهادة على خصائص ومواصفات المنتجات التي تحملها؛ لذلك تستخدم في العادة بمثابة علامة 
رقابية» وتسجل باسم المؤسسات الحكومية أو الجمعيات أو جهات الفحص والتصديق» وضمن 
معايير معينة للبضائع التي توسم بهاء ومن أمثلة ذلك علامة لورباك (kهمإن])‏ المملوكة لحكومة 
الدنمارك» وتستعملها منتجات الزبدة في البلاد(). 


الفرع الثاني 
أشكال العلامة التجارية 


اة قار ك ف اقفر المقارت :نمي كل ما أذ تكلا معز ا من سا أو كات أو 
إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصوير أو نقوش أو أية 
علامة أخرى أو أي مجموح ا 


بادئ ذي بَدْءِ يجب أن تكون العلامة التجارية محسوسة وملموسة ترى بالبصر وبالعين 
المجردة بمجرد مشاهدتها؛ لذلك لم يعترف المشرع المصري في المادة )۲/١۳(‏ من القانون ذاته 
- كما فعلت بعض التشريعات كالولايات المتحدة الأمريكية - بعلامات الصوت أو الرائحة والتي 


() المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني رقم ۲۹ لسنة (1١٠٠م).‏ 
() الدكتور صلاح زين الدين» المرجع السابق» ص©١.‏ 
() الدكتور حمدي غالب الجغبيرء المرجع السابق » ص .۸١‏ 


۲۹ 


تدرك بحواس أخرى غير البصر؛ ما لم تكن مصحوبة برسم يوضحهاء وهي أمر جوازي لمن 
يريد» وقد نصت على ذلك اتفاقية (تربس) في المادة )١5(‏ منها("). 

تذهب قوانين العلامات المقارنة - ومنها قانون العلامات العراقي - إلى إيراد تعداد 
للأشكال أو العناصر التي يمكن أن تتكون منها العلامة التجارية» وذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء إذ إنها تضمنت عند تعداد هذه الأشكال أو العناصر عبارات (أو أية علامة)ء (أية 
إشارة)» (أي مجموع منها)ء (خليط من هذه الأشياء)(". 
تحول دون إمكانية حصر هذه الأشكال أو العناصر في عدد أو كم محددء ونعرض فيما يأتي أهم 
کا ا عاضوا عه اها لا و المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات» كما 
يأتي - 
أولا: الأسماء والكلمات ذات الشكل المميز: 

فح فو ن ا المقارانة للق أن التالجر ل م اكه خن أا انس اني 
كعلامة تجارية لتمييز المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يختص كل منهم بإنتاجها أو الاتجار 
بها أو توفيرها. 

ويشترط لذلك أن تكتب الأسماء أو توضع في إطار مميز؛ كأن تكتب بطريقة هندسية 
معينة أو بحروف مزخرفة أو مختلفة الألوان والأحجام أو يوضع الاسم في إطار دائري أو مربع. 
أما الاسم الذي لا يتخذ في كتابته شكلاً مميزاء فلا يعد علامة تجارية(": كما يجوز اتخاذ اسم 


() السيد عبد الوهاب عرفةء الموسوعة العلمية في حماية حقوق الملكية الفكرية (ق7/87١٠٠‏ ولائحته 
التنفيذية)» المرجع السابق ص .٠١*”‏ 

(') المادة )١(‏ من قانون العلامات العراقيء والفقرة )١(‏ من المادة )١(‏ من قانون العلامات المصريء والمادة 
(۷) من قانون العلامات الأردنيء والفقرة )١(‏ من المادة )7١١(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية. 

() الدكتور أحمد حسني» قضاء النقض التجاري» مطبعة أطلس» منشاة المعارفء الإسكندرية» (1857١م)»‏ 


و ا 


الغير كعلامة تجارية؛ بشرط رضاه 3 رضا ورثته في حالة وفاتهء وتأخذ الإمضاءات حكم 
الأسماء في هذا الخصوص متى توافر فيها الشكل المميز("). 

والعلامة التجارية قد تتكون أيضًا من كلمة أو مجموعة كلمات يتم التأليف بينها على شكل 
تسمية مبتكرة» ومثالها Persil «N1do)‏ 1 ميرنداء كوكا کو لا 20 إلخ. وطابع الابتكار في 
الشمقة ن قن #الشكل الم ف أن ك ا ا خا ما دت رة 


ثانيًا: الحروف والأرقام: 


يمكن أن تتخذ العلامة التجارية شكل أرقام أو حروف معينة لتمييز المنتجات» ويجب أن 
تنظ ی کل تدم رة بولا فرط أن شف نكا مرا م اء كانت الحررفق فل الأخرف 
الأولى من اسم صاحب العلامة؛ إذ تعتبر في هذه الحالة علامة مميزة ومبتكرة ولا يجوز للغير 
انشهد افهاة: ولو كانت مظاة للحرؤف» الأولئ من انمه الشتخصضبي» أو كانت خزوفا لا تذل كل 
اسم معين7"» كما في سجائر (21.]آ) . 


ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يجوز تسجيل الرقم وحده كعلامة تجارية؛ على اعتبار أنه 
رقم يجوز للغير استخدامه» وبهذه الخصوص قررت محكمة العدل العليا الأردنية: ((لا يجوز 
تسجيل الرقم كعلامة تجارية» إذا كان هذا الرقم يؤلف بمفرده العلامة التجارية» أما إذا كان هذا 
الرقم هو جزء من العلامة أو أنه أبرز في شكل خاص فلا يوجد في القانون ما يمنع تسجيله)). 

وقد تكون العلامة التجارية مركبة من أرقام أو حروفء كما هو الحال في إطلاق العلامة 


التجارية المكونة من (ج١١)‏ لتمييز نوع من الصابون أو (.01141717111) علامة تجارية لنوع من 


(') الدكتور مصطفى كمال طه» القانون التجاري» مؤسسة التقافة الجامعية؛ بيروت. لبنان» (١98١م)»‏ 
ص۷۹٥‏ . 

() إلياس ناصيف» الكامل في قانون التجارةء المؤسسة التجارية» الجزء الأولء الطبعة الثانيةء منشورات البحر 
المتوسط وعويدات» بیروت» باریس» (13185١م)»‏ ص777. 

(') د. محسن شفيق» المرجع السابق» ص585. 


۳١ 


العطور("؛ وهذا الاستخدام للعلامة التجارية يمنع من استخدام ذات الأرقام أو الحروف في تمييز 


سلع مماثلة أو استعمال حروف متشابهة تثير الخلط أو اللبس أو التضليل. 
ثالثا: الرسوم والرموز والتصاوير: 


يجوز أن تتكون العلامة من رسم أو رمز أو صورة»ء ويشترط أن تكون ذات صفة مميزة. 


أحد أبنائه كعلامة تجارية. 


تشمل أمثلة هذه العلامات علامة ((رسم الجمل)) عن المشغولات الذهبية» و((رسم 
الشمس)) عن الصنفرةء و((رسم الجوهرة الهندسي)) عن السيراميك. 


وقد قررت محكمة القاهرة التجارية أن صور الأشخاص التاريخية يحق لأي فرد استعمالها 
كعلامة تجاريةء إلا أن الأسبق هو صاحب الحق الأولى» وله أن يمنع غيره من استعمال صور 
هذا الشخص في أي علامة أخرى؛ حتى لا يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس بين جمهور 
المستهلكين. 

وأكدت محكمة النقض هذا المبدأء وأضافت أن هذه النقطة من المسائل الموضوعية التي 
تدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض(). 
رابعا: الدمغات والأختام والنقوش: 


والدمغات هي كل علامة محفورة: بينما النقوش هي كل علامة بارزة: أما الأختام فهي 
علامة منقوشة أو محفورة على دعامة معينة للدلالة على شخصية صاحبها. وللتفريق بين 
الدمغات والأختام ينبغي معرفة الدعامة التي توضع عليها كل منهماء وكذلك معرفة وضعها 
وطبعهاء فإذا كانت ألواح خشبية تم حفر العلامة بداخلها فهي إذن دمغةء أما إذا كانت عبارة عن 


ألواح جلدية أو معدنية وضعت عليها العلامة بصورة نقش. 

0( فايز نعيم رضوان» مبادئ قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة» مطبعة البيان» دبي» 
الطبعة الثانية» (۱۹۹۲م)» ص 485 . 

() رجائي الدقي ومختار سعدء العلامات التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك: مطبعة الاعتمادء 
الإسكندرية. )۰ 0 م)» ص ؟١.‏ 


۳۲ 


وكغيرها من أشكال العلامات التجارية ينبغي حتى يتم قبول تسجيل النقوش والأختام 
والدمغات كعلامات تجارية أن تكون متمتعة بصفتي الجدية والتمييزء وأن تشكل بحدٌ ذاتها علامة 
فارقة ومميزة لأصناف معينة من المنتجات» وبخلاف ذلك يقع باطلاً ومخالفا للقانون أي تسجيل 


لهذه النقوش والأختام والدمغات'. 
خامسسًا: الأشكال والألوان: 


من الجائز اعتبار الأشكال والألوان علامة إذا كانت من غير مقتضيات الصناعة ما دام أن 
تلك الأشكال والألوان تستدعي انتباه جمهور المستهلكين» فيجوز اعتبار شكل قطع الشوكولاتة 
علامة إذا ما كان ذلك الشكل مبتكرا. وفي هذا السياق استطاعت شركة ال (كوكا كولا) من 
تسجيل شكل (الزجاجة) التي تحوي المنتج كعلامة مسجلة بعد معركة قضائية أمام القضاء 
المصري. كما يجوز استعمال الألوان كعلامة تجاريةء كما في اللون الأحمر ثم الأبيض ثم الأحمر 


الذي يحمله معجون الأسنان 5180212. 


ويجوز اقتصار العلامة على لون واحد أو أكثر أو اعتباره جزءًا منهاء ويكون محل نظر 
لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة"ء غير أن مجرد تسجيل لون معين كعلامة أو جزء 
منها لا يمنع الغير من استعماله على علامة أخرى لنفس الصنف أو غيره ما دام ذلك الاستعمال 
لا يؤدي إلى تشابه العلامتين في مجموعهما تشابها يؤدي إلى غش الجمهور وتضليله. 


ومن حق طالب تسجيل العلامة أن يجد اللون أو الألوان التي يريد أن يضعها على 
علامته» وعندئذ يصبح ذلك اللون أو تلك الألوان جزءًا من العلامة. أما إذا ما سجلت علامة دون 
حصرها في ألوان خاصة»ء فتعدٌ كأنها مسجلة لجميع الألوان» وحتى تكتسب الألوان والأشكال 
صفة العلامة أو تصبح عنصرا فيهاء فلا بد أن يتوافر فيها الصفة المميزة (الفارقة) وعنصر 
الحذةة"). 


(') الدكتور عامر محمود الكسوانيء التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية دراسة تحليلية تأصيلية مزودة ومدعمة 
بالاجتهادات القضائيةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» (5١١5م).‏ ص 517. 

() د. حنا ندة» مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العلياء بدون دار نشرء طبعة (9177١م)»‏ ص 557. 

() د. صلاح زين الدين» العلامات التجارية وطنيًا ودوليًاء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» سنة (5١٠٠م)»‏ 
ضن ۸5 


۳ 


سادسنا: العلامات الصوتية: 


ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد من العلامات سجل بعض منها في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وهذه العلامات عبارة عن نغمة موسيقية صوتية معينة تميز منتجات أو خدمة معينة 
ومن هذه العلامات التي سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية علامة (زئير الأسد) الخاصة 
بشركة مترو جولدين ماير منتجة الأفلام السينمائية» وعلامة صوت احتكاك الأظافر بسطح أواني 
المطبخ النظيفة اللامعة الخاصة بشركة يونيلفر عن مستحضرات تنظيف أواني المطبخ. وقد 
ارتبط ظهور هذه الأنواع الجديدة من العلامات ارتباطًا وثيقا بزيادة جهود الدعاية والإعلان 
واختلاف أشكالها وطرقهاء فمما لا شك فيه أن الدعاية والإعلان تعتمد بالدرجة الأولى على 
الحواس البشرية المختلفة؛ للتأثير على قرار الشراء عند المستهلكين واستغلال كل حاسة على 
حدة» ومن ثم فإن العلامات التجارية التقليدية تعتمد في تمييزها على حاستين معا (الجرس 
الصوتي والبصر)ء على عكس علامة الألوان التي تعتمد على حاسة البصر فقطء والعلامة 
الصوتية التي تعتمد على حاسة السمع فقط(). 


وقد اتفق مصممو العلامات التجارية على شروط أساسية ينبغي توافرها في العلامة 
التجارية النموذجية التي تحظي بالقبول لدى المستهلكين وتسهم في ترويج المنتجات» وهذه 
الشروط هي: 


-١‏ أن تكون مبتكرة وليس لها أي معنى لغوي. 

؟-: أبن :تكون شهلة النطق بالنسبة لناطقي مختلف اللغات. 

۳- أن تكون قابلة للتسجيل؛ أي ليس بها عناصر مما يحظر تسجيلها. 
- ألا تكون مشابهة أو مماثلة كلها أو جزء منها لعلامة سابقة. 


() د. حسام الدين عبد الغني الصغيرء الجديد في العلامات التجارية في ضوء قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية الجديد واتفاقية التر بس كان الفكر الجامعي» (5. ٠م)ء‏ ص5 © بند ۸۰. 


٤ 


وقد تبين أن العلامة التي تتمتع بهذه الصفات كلهاء بحيث يمكن اعتبارها علامة نموذجيةء 
هي علامة ((15010416))؛ فهي كلمة مبتكرة ليس لها أي معنى لغوي وسهلة النطق بكل الألسن 
وقابلة للتسجيل ولم تكن مشابهة لأي علامة وقت ظهورها(). 


سابعًا: العلامة القوية والعلامة الضعيفة: 


يراد بالعلامة القوية تلك التي يكون لها أصالة ملحوظةء 2048616 01151221116 - ويكون 
لها انتشارٌ واسمٌ. وثبوت هذه الأصالة والشهرة الواسعة يمنع الغير من استخدامها أو اكتساب حق 
عليها؛ لأن كل ما يكون قريبًا منها يؤدي إلى خلطٍ أو لبس معهاء ومن ثم فهي جديرة بأن تكون 
مهد السا افا 

أما العلامة الضعيفة فهي التي يكون انتشارها محدودًا -اهمهط 13-1120166 وليست ذات 
شهرة واسعة. كما أن هذه العلامة تحتمل تواجدها مع غيرها من العلامات القريبة الشبه معهاء إذا 
ما كانت هذه العلامات لا تهدد بخطر الخلط أو اللبس معها. ومن ثم لا تصلح هذه العلامة لأن 
کر ا لفسال الاوسني ی و ا 
مؤكدًا بصفة خاصة الطابع غير القابل للتجزئة لبعض العلامات المركبة. كما اتجه المشرع 
القر نسي فن المادةالسافسة من فاون بتار ع :9:33 الم إلى راز فة مق لحف فا 
مشهورة»ء ولو لتمييز سلع أو خدمات غير مشابهة أو مماثلة في طبيعتها لتلك التي ترمز إليها هذه 
العاامة کے كان کن شان تلك اضر ار ماک الف ركان ها الد مل ادا 


غير مبرر لها(). 


(') رجائي الدقي ومختار سعدء العلامات التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك» مطبعة الاعتمادء 
الإسكندرية. (۰۰۰م)» ص °„ 
() د. محمد عيد الغريب» المرجع سابق» ص ۲۲۳-۲۲۲ وما بعدهما. 
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الفصل الأول 
الجرائم الواقعة على العلامة التجارية 


إن الغرض من العلامة التجارية - كما هو متداول ومعروف - هو أن تكون وسيلة لتمييز 
المنتجات والسلعء ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة: 
بحيث يرتفع اللبس بينهماء ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. ومن هنا نجد أن 
قرصنة العلامات التجارية التي يشار إليها أيضًا على أنها (قرصنة فكرية) ليست بالشيء الجديد؛ 
كذلك التزوير الذي يوصف ب (فن بيع المنتجات الزائفة التي تعرض على أنها أصلية)» لكن 
الجديد في الأمر هو توافر البضائع الزائفة بكميات كبيرة في السنوات الخمس عشرة الماضية؛ 
وهذه الظاهرة تعود إلى جنوح المستهلك إلى استعمال سلع ذات أسماء تجارية شهيرة» إذا كانت 
الأسطوانات في البداية وأشرطة التسجيل والملابس والسلع الجلدية والساعات الغالية أهدافا أساسية 
للتزييفء وانطلاقا من ذلك توسع التزييف ليصبح إستراتيجية غير رسمية ومصدرا رئيسًا للتوظيف 
في عدد من بلدان العالم الثالث» حيث تتسم القوانين على وجه الإجمال بالوهن والتساهل لجهة 
معاقبة جرائم التقليد والتزييف!". 


كما أن الإسلام حرم الغش والخداع وكل وسائل سلب مال الغير بالاحتيال؛ لأنها تشكل 
إخلالا بالمبادئ والقيم الإنسانية وتشويه صورة الحياة البشرية. وقد بين لنا الرسول الكريم - عليه 
الصلاة والسلام - أن من يفعل ذلك ليس سائرًا على منهج الإسلام القائم على الصدق والأمانة في 
المعامللات: 


كما نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الخلابة» وهي كل أنواع الغش والخداع 
والاحتيال التي يستعملها البائع لتصريف بضائعه؛ حيث قال: 'إذا بَايَعْتَ فقل: لا خلابّة'. وفي 


الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 'البَيّعَان بالخيار ما 


0( الدكتور حمدي غالب الجغبير» المرجع السابق» ص٣۲۲‏ . 


۲۷ 


لم يتفرقاء فإن صَدقا وبيّنا بورك لهماء وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما7"» وكذلك قوله - 


صزلى:اللدكلية وناك دن "قري عدا ف ا 
a OT Ca‏ ,العف دعن SEN‏ 


التجارية؛ لأنها ضرب من ضروب الغش. 


أما من الناحية القانونية فإن المواد التي وردت في قانون العقوبات المصري بشأن العلامة 


التجارية هي : (م8١7)»‏ (م٠5")‏ وهي ملغاةء (م١5")‏ وهي أيضا ملغاةل). 


2 3 0 5 
المادة )۲٠۸(‏ ونصها: (يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات 
تلكا فيك و الوه قد الها دود تور فلن N‏ العف اسوك اتفال تيز ك3 لمق انيد نا من 
الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها). 


وباستقراء نصوص هذه المواد نصل إلى أن تقليد العلامات التجارية كان يعاقب عليه وفقا 
لأحكام قانون العقوبات بمقتضى نصين» هما (م۸٠۲)‏ و(م١5")»‏ وتختلف العقوبة في كل منهما؛ 
فهي في الأولى أشدُ منها في الثانية. وقد اختلف في أي النْصّيْن واجب التطبيق» واستقرت رأي 
محكمة النقض على أنه وحده نص المادة (0٠5")؛‏ لأنه يتعلق بالعلامات التجارية بوجه خاص» 
بينما يتناول نص المادة )۲٠۸(‏ العلامات بوجه عام ومن بينها العلامات التجارية» فكان نص المادة 
)٠١(‏ بالنسبة لنص المادة )3٠١8(‏ هو من قبيل التخصيص بعد التعميم» فيجب أن تكون له 


الأرجحية(). 


E LDN Se O Noa,‏ الكقار يز وكانت :هذه 
اللوائح لم تصدر حتى عام (۱۹۳۹م)ء فقد درجت محكمة النقض على اعتبار هذا النص اا 
کا :عقا ف ار ف ا ف ا اعا ورافك داك الل فا ق 


() د. محمد محمد مصباح القاضيء الملامح الأساسية للقانون رقم ۲۸١‏ لسنة (145١م)‏ (بتعديل قانون قمع 
التدليس والغش)» المرجع السابق» ص©. 

(') نصت المادة (0٠5؟)‏ على أنه : (ويحكم أيضًا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري على من قلد أشياء 
صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامة فوريقة مختصة بصاحبها 
دون غيره تطبيقا للوائح). 

(') نقض جنائي ۷ نوفمبر (978١م)»‏ المحاماةء السنة ١9‏ ق» رقم ۰۲٠۳‏ ص9١5.‏ 


۳۸ 


بنص المادة )"5١(‏ الخاص ببيع البضائع التي تحمل العلامات المقلدة أو عرضها للبيع. واستمر 
الحال كذلك حتى صدور القانون رقم 57 لسنة (195”9١م)»‏ فنص على ما يعد علامات تجارية: 
ونظم كيفية تسجيلها وعدد الجرائم المتعلقة بهاء والجزاءات التي توقع عليهاء وألغى نصوص قانون 
العقوبات الخاصة بها. وعلى هذا أصبحت المادتان )”5٠0(‏ و(١5")‏ من قانون العقوبات ملغاتين 
فيما يتعلق بما ورد فيهما بشأن العلامات التجارية!!» وحلت محلهما في هذا الصدد (م؟") من 
القانون رقم ٥۷‏ لسنة 379 ١م»‏ ثم ألغيت هذه المادة وحلت محلها (م7١١)‏ من قانون حماية حقوق 
الملكية الفكرية المصري رقم ۸١‏ لسنة 7١١٠٠م.‏ ولكن ما القول بالنسبة لما ورد بشأن العلامات 
التجارية في المادة )3١4(‏ من قانون العقوبات المصريء هل يشمله الإلغاء أم يظل قائمًا؟ وإذا 
اعتبر قائمًا فما مجال تطبيقه؟ 


ظلت المادة )۲٠۸(‏ من قانون العقوبات المصري محجوبة بالمادة )٠١(‏ ال ال كيد 
قانون العلامات التجارية» فألغيت هذه المادة الأخيرة وحلت محلها (م””) من قانون العلامات 
التجارية المصري رقم ۷ لسنة EE‏ حيث ألغيت هذه المادة الأخيرة وحلت محلها المادة 


ناقرات الكر ى اة بالقانون رق 3:6 ل ( ا م عا 


ولما كانت (م7١١)‏ من القانون المذكور لا تتعلق إلا بالعلامات المسجلةء وكانت (م8/١٠)‏ 
قانون العقوبات المصري تتكلم في العلامات إطلاقا ولم تشر إلى لوائح أو قوانين» هنا يرى بعض 
الفقه» أن هذه المادة غير معطلة في الوقت الحاضر إلا بالنسبة للعلامات التجارية المسجلةء إذ لا 
تخضع هذه العلامات إلا لنص (م37") من القانون رقم ٥۷‏ لسنة 375١م‏ (هذه المادة ألغيت وحلت 
محلها المادة )۱١١(‏ من القانون رقم .)٠٠٠٠۲/۸۲‏ 

أما بالنسبة للعلامات التجارية غير المسجلةء فيظل نص المادة )3١8(‏ قانون العقوبات 
المصري ساريًا فيما يتعلق بهاء فيعدٌ تقليدها أو استعمالها مع العلم بتقليدها جريمة يعاقب عليها 
بالحبس. 


() د. محسن شفيق» القانون التجاري المصري» المرجع السابق» ص 5١‏ 6. 
30 محسن شفيق» المرجع نفسه > ص ٥٤‏ . 


۳۹ 


ويختلف نص المادة )۲١۸(‏ قانون العقوبات المصري عن نص المادة )١١*(‏ من قانون 
حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ۲٠٠۲/۸۲‏ في أمرين: 

أولهما : أن المادة )١١*(‏ من القانون ذاته لا تتعلق إلا بالعلامات المسجلة المعتبرة 
تجارية بالمعنى الذي حددناه سابقاء أي العلامات التي تكون وظيفتها تمييز السلع والمنتجات. أما 
المادة )۲٠۸(‏ قانون العقوبات المصري فهي أعم من ذلك وأشمل؛ لأنها تتناول كل علامةء سواء 
أكالئكه ؤظيفتها تين الس اها اخ وين اله نة( فاون قات المضيري 
لا تهمنا فيما نحن بصدده إلا بوصفها تشمل فيما تشمله معنى العلامة التجارية'. 


ثانيهما : أن الأفعال التي تعاقب عليها المادة )١١7(‏ أوسع مدى من الأفعال المذكورة 
بالمادة )3١(‏ من قانون العقوبات المصريء فالمادة )١١7(‏ تعاقب على تزوير العلامات التجارية 
وتقليدها واستعمالها مع العلم بتزويرها أو تقليدها ووضعها بسوء قصد عل المنتجات» وبيع 
وحيازة السلع التي تحمل العلامات المزورة أو المقلدة أو المغتصبة» بينما لا تعاقب المادة )١۸(‏ 
قانون العقوبات المصري إلا على إذا قلدت أو استعملت مع العلم بتقليدها. أما تزويرها واستعمالها 
مع العلم بتزويرها واغتصابها وبيع حيازة المنتجات التي تحملها وهي مزورة أو مقلدة أو 
مغتصبة:؛ فكلها أفعال لا عقوبة عليها(). 


وعليه؛ فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين» يتضمن الأول جرائم الاعتداء المباشر على 
العلامة التجارية» والثاني جرائم الاعتداء غير المباشر على العلامة التجارية. 


() راجع رأي الدكتور مأمون سلامة في مؤلفه : قانون العقوبات» القسم الخاص» الجرائم المضرة بالمصلحة 
العامةء القاهرة» دار الفكر العربي» (۱۹۸۱م)» ص 753. نقض ۲۹ ديسمبر (9559١م)»:‏ مجموعة أحكام 
النقض» لسنة (١٠٠٠م)»,‏ رقم 270 ص ۷١١٤ء‏ وكانت محكمة النقض في حكم قديم لها قد استبعدت 
العلامات التجارية من نطاق النصوص التي تعاقب على جريمة التقليد للأسباب ذاتهاء نقض ‏ نوفمبر 
(117١م)»‏ مجموعة القواعد القانونية» ج5» رقم 2771 ص 5١51‏ . راجع مؤلف : د/ فتوح عبد الله 
الشاذلي» قانون العقوبات الخاصء الجرائم المضرة بالمصلحة العامة»؛ الإسكندرية» دار المطبوعات 
الجامعية» (5١٠٠م).»‏ ص ۳٠١‏ ؛ د/ فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» قسم الخاص» الجرائم 
المضرة بالمصلحة العموميةء الإسكندريةء مطابع السعدني» (5١٠٠م)»‏ ص ۳۲۸ . د/ السعيد مصطفى 
السعيد» جرائم التزوير في القانون المصريء مطبعة فتح الله إلياس نوري وأولاده بمصرء 1759اه.ء 
(195م), ص 55. 


() الدكتور محسن شفيق» المرجع السابق» ص 57 5. 


المبحث الأول 
جرائم الاعتداء المباشر على العلامة التجارية 


يقصد بهذا النوع من الجرائم أن يوجه فيها الجاني أفعاله مباشرة على ذاتية العلامة 
الحا و ا ن اا الله نقد عا ب متتل ا على اة ا 
بقصد خداع وتضليل المستهلك في مصدر تلك السلعةء كما هو الحال في جريمة تزوير العلامة 
التجارية» وأن يجري تعديلاً طفيفا عليها بحيث يصل التشابه في المظهر العام بين العلامة 
الأصلية والعلامة المشوبة بالتقليد إلى درجة تؤدي إلى الخلط بين العلامتين» كما هو الحال في 
جريمة التقليد!"). 


لذا سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالبء نتناول في المطلب الأول جريمة تزوير العلامة 
التجارية» وفي المطلب الثاني جريمة تقليد العلامة التجارية» ونخصص المطلب الثالث لجريمة 
اغتصاب العلامة المملوكة للغيرء والمطلب الرابع لجريمة وضع علامة كاذبة أو مضللة أو بيان 


غير مطابق للحقيقة على المنتج يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل علامة تجارية. 


() هالة مقداد الجليليء العلامة التجاريةء مرجع سابق» ص157١.‏ 


٤١ 


المطلب الأول 
جريمة تزوير العلامة التجارية 


كل تجار السلع المزورة ظاهرة عالمية» ومشكلة متزايدة الأهمية» ويمكن لأي نوع من 
السلع المبيعة بموجب العلامة المشهورة معرفة أن يكون مستهدفا من المزورين. وتختلف طبيعة 
التجارة من بلد لآخرء وفي أغلب البلاد يسود تزوير العلامات على قطاع من السلع مثل الملابس 
والساعات والعطورء. وقد يطلب 8۸٤٤80)‏ المستهلك للرياضة أو بنطلون ۷1S‏ 8]ء وسبب 
ذلك ليس نوعية تلك السلع فقطء بل لأنها تمثل ما يود الملمون بالموضة أن يردوه ليراه الغيرء 
ون تحر هاه ا E‏ ا نيطو علو من ا 
يوفر حافزا قويًا للمزورين على تقليد تلك العلامات» وفي بعض الأحيان يهتم المستهلك بأن يرتدي 
سلعًا من ذات العلامة الرائجة والمشهورةء لدرجة أنهم لا يبالون ما إذا كانت تلك السلع أصلية أم 


مزورة("). 


وما يثير مشكلة أكبر هو تقليد سلع استهلاكية مثل مستحضرات التجميل والمشروبات أو 
الحلويات» وهناك ما يقلق أكثر من ذلك هو الاتجار في قطع غيار السيارات والطائرات 
والمستحضرات الصيدلية» إذ أن قطع غيار السيارات» أو العقاقير المزورة غالبًا ما تكون رديئة 
النوعية» وقد تعرض حياة أو صحة من يستخدمها للخطر وعمر افتراضي اقل بالنسبة للسلع 
المعمرة» واختلاف الكتابة قد يثير صعوبات مثل مستهلكي الشرق الأوسطء حيث إنهم أقل إلمامًا 
بالأحرف اللاتينية» وبالتالي من السهل تضليلهم» حتى بواسطة تقليد غير بارع للعلامات الأجنبية. 
وتلعب المنظمات الدولية والحكومات دورا مهما لوضع الإطار القانوني لمكافحة التزوير» ودورًا 
أكبر لأصحاب العلامات» وفي الشروع بالدعاوى المدنية أو توفير معلومات» وجرائم التزوير من 


الجرائم الوقتية تتم بمجرد التزويرء بغض النظر عن الاستعمال فهو جريمة مستمرة . 


() الدكتور محمد مصطفى عبد الصادقء الحماية القانونية للعلامة التجارية إقليميًا ودولبًاء دراسة مقارنة:؛ دار 
الفكر والقانون للنشر والتوزيع» المنصورة )۰۱۱م( ص ٣۲٣۲‏ . 


۲ 


تعريف التزوير: 


هو (تغيير الحقيقة؛ بقصد الغش» وبإحدى الطرق التي عينها القانون» تغييرًا من شأنه أن 


يسبب ضررً)!". 
وتناولت كافة التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية _ ومنها التشريع الأردتئ ج 


الجريمةء وحددت العقوبة الواجب إيقاعها على كل من يقوم بتزوير العلامة(). 


وقد تناول المشرع المصري جريمة تزوير العلامة التجارية في المادة )١١*(‏ من قانون 
حماية الملكية الفكرية رقم 87 لسنة ۲٠٠۲م»‏ وذلك بأن عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين 
ور ا قل عن ك الات كنية و لا تخار عفرن الف فيه ك العتريفيق. كل مق 
زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون. 

وكذلك فعل المشرع اللبناني في المادة )٠٠١(‏ من قانون الماركات» حيث عاقب بالغرامة 
من خمسين إلى خمسمائة ليرة لبنانية وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزور عن معرفة علامة تجارية مسجلة دون ترخيص من 


ا 


أما المشرع الأردني فقد أسبغ الحماية الجزائية على العلامة التجارية من التزويرء وذلك 
في المادة (۲۸) من قانون العلامات التجارية التي نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 


ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار 


() الدكتور عبد الحميد الشواربي: التزوير والتزييف مدنيًا وجناتيّاه منشأة المعارفء الإسكندرية» ص ۸ 
أحمد محمود: جرائم تزوير المحرراتء الإسكندرية» المكتب الجامعي الحديث» (4١٠٠م)»‏ ص .١7‏ عبد 
الحكيم فودة: جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون» الإسكندرية؛ دار الفككر 
الجامعي» ص۲۷. مجموعة قانونيين» سيد زكرياء عزت عبد القادر. محمد عبد المعز: جرائم التزييف 
والتزوير في ضوء الفقه والقضاءء مصرء دار الحقانيةء إيداع دار الكتب المصرية برقم ١۹٠۷ء‏ 
(5١٠5م)ء‏ ص50. 

() التزوير لغة: تزيين الكذب» وهي كلمة مشتقة من الزورء والزور من أبرز معانيه الكذب. نديم مرعشلي 
وأسامة مرعشلي» الصحاح في اللغة والعلوم» المجلد الأول» ط ٠‏ » دار الحضارة العربية» بيروت» لبنان 
(1531/5م)» ص ٥١٩۱‏ . 


۳ 


أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش ... كل من زور علامة تجارية مسجلة وفقا لأحكام 
القانون). 


وكذلك تناول المشرع الفرنسي جريمة تزوير العلامة التجارية في الفقرة 3/أ من المادة 
)72١(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية» التي نصت على أنه (يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر 
إلى سنتين وبغرامة من ستة آلاف إلى مائة وعشرين ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
نسخ أو قلد أو حذف أو عدل علامة انتهاكا للقوانين الممنوحة بالتسجيل وبالممنوعات المترتبة 


على ذلك» وكل من استورد تحت أي نظام جمركي أو صدر بضائع مقدمة تحت علامة مزيفة)('. 


وتناول أيضا المشرع الإنجليزي هذه الجريمة في الفقرة ”/أ من المادة (37/أ) من قانون 
العلامة التجارية التي جاء فيها (يعتبر الشخص مرتكبًا لجنحة إذا قام بقصد الإضرار بالغير بصنع 
أو تصميم إشارة مشابهة أو مستنسخة لعلامة تجارية مسجلةء وإذا ثبتت الإدانة يعاقب بالسجن مدة 
لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة تجارية الأقصى قانونا أو كليهما). 

وقد تناول المشرع العراقي جريمة تزوير العلامة التجارية في الفقرة (؟١)‏ من المادة (ه؟) 
من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم )١١(‏ لسنة 151١م‏ المعدل التي نصت على أنه 
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين:- كل من زور علامة مسجلة طبقا لهذا القانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى غش 
الجمهور....)("). 


أما التزوير في الاصطلاح القانوني فيراد به تغيير الحقيقة» وقد عرفه المشرع العراقي في 
نطاق جريمة تزوير المحررات بأنه: (تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر 


آخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي يبينها القانون)(. 


() وقد عدل الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى مليون فرنك فرنسي بموجب التعديل رقم 
۲ الصادر بتاريخ (5/؟1315/5١م).‏ 

(') تقابلها الفقرة )١(‏ من المادة )۳١(‏ من قانون العلامات المصري والفقرة )1/١(‏ من المادة (۳۸) من قانون 
العلامات الأردني والفقرة (۹/أ) من المادة )۷١١(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 

(') المادة )١87(‏ من قانون العقوبات العراقي المعدل. 


٤ 


أما في نطاق جرائم الاعتداء على العلامة التجارية» فلم يتضمن قانون العلامات العراقي 
وقوانين العلامات المقارنة تعريفا يبين ماهية التزوير المتصور وقوعه في نطاق هذه الجرائم لذا 
فقد اختلف الفقه في تحديد ما يعد تزويرا للعلامة من عدمه» ويمكن أن نميز بهذا الصدد بين 
رأيين: الأول يرى'ء أن تزوير العلامة يقصد به النقل الحرفي للعلامة التجارية أو أنه اصطناع 
علامة مطابقة للعلامة الأصلية. 


بينما يذهب الرأي الثاني(" إلى أن تزوير العلامة يعني نقل العلامة نقلاً حرفيًا مطابقا 
لفل أو نقل:الأحز ا2 الرئيسة مهاه تحت نكاد تكن العامة المزور 5 مخطايقة العلافة الاصلية. 


لذا فإن إضافة التعريف للعلامة الأصلية لا ينفي التزويرء كما أن اتخاذ نفس التسمية - 
ولو تم وضعها في إطار مختلف أو أحيطت برسوم مختلفة - يعد تزويرا للعلامة وليس تقليدا 
ا 


كما يعني من جهة أخرى أن مفهوم تزوير العلامة سوف يشمل بالضرورة مفهوم تقليد 
العلامة» وبالتالي فإنه لن يكون هناك مبررٌ أو سببْ قانوني للنص على جريمة تقليد العلامة» وهو 
ارک مم م ت لشن عقن ادن الات و اق يوقو انين اا رن اا حن 
كا مق نزوي الا أو غاا کر ر اة یھ ا 


وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن تزوير العلامة (185) لا يمكن تحقيقه ب (0)815. 


(() د.سميحة القليوبي» الموجز في القانون التجاريء مرجع سابق» ص ۳٠۳‏ . د. مصطفى كمال طهء القانون 
التجاري» مرجع سابق» ص .58١‏ 

(') د. محمد حسني عباس» مرجع سابق» ص 758: دكتور حسين يوسف غنايم» مرجع سابق» ص 55. 

() يذهب بعض أنصار هذا الرأي إلى أن تزوير العلامة أو تقليدها مفهومان لجريمة واحدة: إذ أن كلا منهما 
يشمل الآخرء مع الأخذ بعين الاعتبار أن اكتشاف تقليد العلامة أقل صعوبة من اكتشاف التزويرهء إذ أن 
التزوير يتمثل في النقل الكامل والحرفي للعلامة الأصلية أو الأجزاء الرئيسة منهاء مما يتعذر على 
المستهلك التمييز بين العلامتين الأصلية والمزورة» أما تقليد العلامة فيكون بإدخال بعض التعديلات عليها 
بالرغم من الحفاظ على المظهر العامء لذلك من المحتمل كشف مظاهر التقليد الواردة على العلامة بسهوله. 
انظر: د. صلاح زين الدين» شرح التشريعات الصناعية والتجارية» مرجع سابق - ص75١.‏ 

() قرار محكمة باريس الغرفة الرابعة في 1417/5/77١م‏ نقلاً عن مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية - 
ف و 


f° 


- أركان جريمة التزوير: 
أولا: الركن المادي: 


والقاضي حين يسترشد ويقدر التزوير يرجع إلى المقاييس الاتية : 
-١‏ العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف بين العلامة المزورة والأصلية. 
-١‏ يجب على القاضي ألا ينظر إلى العلامتين في وقت واحدء وإنما لكل واحدة على حدة. 
١‏ العبرة بالمستهلك متوسط الحرص والانتباه. 
:- يكفي احتمال وقوع تضليل الجمهور في العلامة . 


هذه الإسس والمعايير التي سيضعها القاضي وهو يقدر وجود تزوير من عدمه. 


ويعدُ الفعل مكونا لجريمة التزوير أو التقليد إذا ما تم تقليد العلامة أو تزويرها فعلاء ولو لم 


تستخدم أو توضع على المنتجات لتمييزها. 


فلا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يقع الخلط أو اللبس فعلا بين جمهور المستهلكين» بل 
يكفي أن كان دخوله أ حدوثه» فيكفي مجرد وضع العلامة المزورة 5 المقلدة. 


وك کت ن ارين ف ا كرا زور الا رة اغا احا حت 


ولنااقئل لا غ ااا 


إن التزوير هو النقل الحرفي للعلامةء وليس نقل العلامة نقلا كاملاء أو أجزاء منهاء حيث 
إن هذا التعريف هو أبسط وأسهل التعريفات؛ لأنه يكفي لكي تكون العلامة مزورة أن يتم نقل 
العلامة حرفيًا. 


ويسيء إنتاج السلع المزورة وبيعها إلى نوعين من الأشخاص» هما: مالك العلامة 
والمستهلك» وحيث إن مالك العلامة يشكل التزوير تعديًا على حقوقه المادية وحق ملكية العلامة 
التى تعبر عن سلعته» فيما يسبب له خسارة مادية» حيث إن المستهلك وهو يستعمل السلعة 
المزورة يعتقد أنها أصليةء وقد يكون المنتج الموضوع عليه العلامة المزورة أقل جودة مما 
() حكمت محكمة بفرنسا /7/١7‏ 1357١م-‏ أن مجرد إعادة إنتاج العلامة التي تمتلكها إحدى شركات البقالة 
الفرنسية من إحدى الشركات الهولندية يعتبر في حد ذاته تزويراء ولو لم تستعمل هذه العلامة. مشار إليه 

في مؤلف د/ سميحة القليوبي» المرجع السابق» ص 521ه0. 


٤٦ 


يحجم المستهلك عن استعماله لهذه السلعة» وتعدُ الدعوى في حالة التعدي على علامة بمثابة 
دعوى بالتعدي على الملكية والجزاءات المتاحة. 


وقد يتم التزوير للعلامة في بلدء ويتم توزيعها في بلد آخر أو أماكن سرية أو تجار وسطاء 


لا يعلمون حقيقة تزوير السلعة ومكان وقوع التزوير7"). 


وطالما أن العبرة بالفعل المادي» أي صنع العلامة؛ لذا فإن العقوبة تفرض على كل من قام 
بصنع العلامة المزورة» فالرسام أو صاحب المطبعة الذي يقوم عن علم برسم وإعداد العلامة 
المزورة بتكليف من المنتج أو التاجر يعد مرتكبًا للجريمة» مع مراعاة أن يكون تنفيذ الفعل المادي 
قد تم فعلاء فلا يكفي للقول بوقوع الجريمة أن يكون الرسام أو صاحب المطبعة قد تلقى طلبًا 
بصنع العلامة متى كان الطلب لم ينفذ فعلا". 
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لو تبين من فحص العلامتين وجود أوجه اختلاف بينهما؛ لأن الجمهور لا يقوم بفحص 
دقيق للعلامة عند الشراءء وإنما يقتصر المشتري على مجرد النظرة العامة» فإذا قارنا العلامتين 
وجدنا أوجه تباين بينهماء فلا أهمية لذلك ما دام هناك تشابه في المظهر الإجمالي للعلامتين» وهي 


وتقرير تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين» وخصوصا 
المستهلك متوسط الحرص والانتباه. ومن الخطأ عند مقارنة العلامتين مناظرتهما في وقت واحدء 
لبحث أوجه التشابه» بل تجب المقارنة في إجمالي عناصر العلامة» وليس النظر إلى كل عنصر 
يدخل في تفاصيلها على حدة»ء فالمهم على ما ذهب إليه القضاء هو التشابه بين العلامتين في 
مظهرهماء وفي مجموعهما لا في تفاصيلهاء ولذلك يكفي أن المظهر العام يشبه العلامة محل 
التقليد» ولو كانت هناك فروق في التفاصيل؛ لأن ما يضلل الجمهور هو المظهر العام» ومرتكب 


() د. محمد مصطفى عبد الصادق» المرجع السابق» ص ٦‏ . 
(') د. علي محمد جعفرء قانون العقوبات الخاص» الطبعة الأولى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع» بيروت» لبنان»(/1/17 ١م)ء‏ ص ,. 


عر ل ا و مكل بعاد ا ا سن ا 
بمظهرها العام كإدخال تغيير في اللون أو الصورةا'. 


ثانيًا: القصد الجنائي في جريمة التزوير:جريمة تزوير العلامة من الجرائم العمديةء لذا يلزم 
لقيامها توافر القصد الجنائي العام الذي يعني انصراف إرادة الجاني إلى ارتكابها مع العلم بأركانها 
المحددة قانوناء إذ يتعين أن يعلم الجاني بماهية فعله وبماهية الموضوع الذي ينصبُ عليه» وأن 


تتجه إرادته إلى ذلك الفعل وآثاره» وبهذا العلم والإرادة يقوم القصد الجنائي العام (). 
ولا يكفي هنا توافر القصد العام» بل يلزم فضلاً عن ذلك توافر القصد الجنائي الخاص()ء 


وهو ما يعبر عنه المشرع في قانون العلامات العراقي وقوانين العلامات المقارنة بسوء 


النية أو سوء القصد أو قصد الغش» بمعنى أن يكون لدى مرتكب الجريمة نية الغش أو الإضرارء 


)0( د. محمد مصطفى عبد الصادق» المرجع السابق» ص ۲۷". 

() د. فخري عبد الرزاق الحديثيء قانون العقوبات» الجرائم الاقتصادية» الطبعة الثانيةء مطبعة التعليم العالي؛ 
بغدادء (۱۹۸۷م)» ص55 .١‏ 

() د. محمود نجيب حسنيء القسم الخاص» الجرائم المضرة بالمصلحة العامة» مرجع سابق» ص70 ؟. 

() تختلف الجرائم العمدية من جريمة إلى أخرى من حيث تطلب القصد الجنائي» فالمشرع في أحوال كثيرة لا 
يكتفي بالقصد العامء العلم المقترن بإرادة الفعل» بل يذهب إلى أبعد من ذلك وينظر إلى الغاية التي يرمي 
إليها الجاني أو الباعث الذي حمله على ارتكاب الجريمة» وحيث يعتد المشرع بالغاية أو الباععاث على 
الجريمة يصبح عنصرا من عناصر القصد الجنائي» ويسمى بالقصد الخاصء ويبرر المشرع تطلبه للقصد 
الخاص إما صراحة؛ وذلك بجملة تعبيرات مثل سوء القصدء سوء النية» نية الإضرارء نية التملك» قصد 
الغش. أو قد يفهم ذلك من سياق النص أو من طبيعة الجريمة» على أن الجريمة التي يتطلب فيها المشرع 
قصدا خاصنًا فإنه يتطلب فيها أصلاً قصدا عامّاء ومن ثم كان التحقق في توافر القصد الخاص مفترضا 
ثبوت توافر القصد العام. للمزيد من التفاصيل انظر : د. محمود نجيب حسنيء القسم العام» مصدر= 
حسابق» ص 0507 7508 ؛ د. فخري عبد الرزاق الحديثي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» مطبعة 
أوفيست الزمان» بغداد 2١395‏ ص 27054 د. محمد حسين الحمداني» القصد الجنائي في جريمة تزوير 
المحررات» مجلة الرافدين للحقوق» تصدر عن كلية القانونء جامعة الموصلء العدد 25., (198١م)»؛‏ 
ا 


۸ 


وهي نية استعمال العلامة المزورة في الغرض الذي تم التزوير من أجله. وبهذا الصدد يلاحظ أن 


المشرع الأردني قد نص على تطلب هذا القصد صراحة» وهو ما يعبر عنه بقصد الغش('. 


أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي وكذلك المصري والفرنسي» فإنه لم ينص على تطلب 
هذا القصد صراحة» وهذا يرجع إلى أن جريمة تزوير العلامة تفترض بح ذاتها توافر هذا 
القصدء إذ أن تزوير العلامة يعد جزءًا من مشروع إجرامي يهدف من خلاله الجاني إلى استعمال 
هذه العلامة في الغرض الذي تم التزوير من أجله» فمن يزور علامة تجارية إنما يسعى إلى 
عن نج هلام الماذقة. كلى. O a‏ الكقيه ار AL‏ شونا 


مكلك والة كا ووقدله E‏ 


لذا يلزم لقيام هذا الركن أن تتجه نية الجاني إلى استعمال العلامة المزورة على منتجاته أو 
بضائعه بهدف غش جمهور المستهلكين وتضليلهم حول مصدر المنتجات التي تميزها العلامة. 
بحيث يقع جمهور المستهلكين في اللبس أو الخلط بين المنتجات التي تحمل العلامة الأصلية وتلك 
التي تحمل العلامة المزورة. 


رلا شترط أن كرن التضليل موكد بل كفي أن بكرن :محتطلاء ذلك لا تت الواقعة 
تزويرا للعلامة إذا انتفت حالة اللبس والتضليل لدى المستهلك أو نية الغش لدى المته.". 


ويعدٌ هذا القصد مفترضياء إذ أن تزوير العلامة يؤدي بداهة وحتمًا إلى غش المستهلك 
وتضليله بالنسبة للمنتجات أو البضائع التي تميزها العلامةء وهذا الافتراض يمكن إثبات عكسه:. إذ 
يجوز للمتهم إثبات انتفاء القصد لديهء فإذا ما أثبت ذلك انتفت الجريمة» كأن يثبت أن العلامة 


() أشار المشرع الأردني إلى تطلب القصد الخاص في مقدمة المادة (۳۸) من قانون العلامات الأردني التي 
بينت جرائم الاعتداء على العلامة» الأمر الذي يستشف منه على لزوم توافر هذا القصد لقيام أي جريمة 
من هذه الجرائم وفقا لهذا القانون . 

() د. صلاح زين الدين» شرح التشريعات الصناعية والتجارية» مرجع سابق» ص١8١.‏ 

() اختلف الفقه فيما يخص إثبات هذا القصد ومدى جواز إثبات عكسه» فذهب بعضهم إلى أن تزوير العلامة 
معاقب عليه في ذاته ودون أن يكون للمتهم إثبات حسن نيته؛ وذلك لأن النص الخاص بجريمة التزوير خلا 
من عبارة سوء القصد - سوء النية - التي وردت بشأن جريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة» مما يقطع 
بأنه لا يشترط في جريمة التزوير توافر سوء القصدء بينما يذهب بعض آخر إلى أن سوء النية يعد 
مفترضا في جريمة تزوير العلامةء وأن خلو النص من الإشارة إليه يعني أن الفعل المادي يعد جريمة بحد 


۹۹ 


صنعت لتمييز منتجات غير منافسة ( مختلفة) أو أن العلامة صنعت لوضعها للدعاية عن بيع 
المنتجات التي تحمل العلامة الأصلية في المحل. 


ع 3 ت "1 5 ١‏ 


ذاته من غير حاجة إلى إثبات سوء نية المتهم» خاصة وأن فعل التزوير لا يمكن اعتباره من باب المصادفة 
البحتة والتوافق البريء» مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين حالتين» الأولى إذا كان القائم بالتزوير تاجرًا 
أو منتجًا فإن سوء نيته مفترضة:. إلا أن هذا الافتراض قابل لإثبات العكس. أما الثانية فهي حالة ما إذا كان 
القائم بالتزوير شخصا آخر كالرسام أو صاحب المطبعة؛ فإنه من الصعوبة افتراض سوء نيته» إذ أنه يفتقر 
إلى المصلحة أو المنفعة من وراء التزويرء وعليه لا بد من إثبات سوء نيته؛ حيث إن الأصل في الحالة 
الأخيرة افتراض حسن النية إلى أن يقام الدليل على العكس. للتفصيل انظر في الرأي الأول: د. مصطفى 
كمال طه» القانون التجاري» مرجع سابق» ص75 ؛ د. علي العريف» مرجع سابق» ص553؛ وانظر في 
الرأي الثاني: د. محمد حسني عباسء مرجع سابق» ص۲۷۳» د. حسين يوسف غنايم» مرجع سابق» 
ص۳٦۰ ۰٦ ٤‏ إلياس ناصیف» مرجع سابق» ص55 ؟. 


( شخ منصور ا مرجع سابق» ص٣٥٦۲‏ 


المطلب الثاني 
جريمة تقليد العلامة التجارية 


تناولت جميع تشريعات العلامة التجارية جريمة التقليد كإحدى صور التعدي على العلامة 
التجاريةء وحددت لها جزاءً مناسبًا. ولقيام جريمة تقليد العلامة التجارية يجب أن تكون العلامة 
المقلدة مستوفية لشروطها القانونيةء وأن تكون مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة؛ ذلك أن التسجيل 
هو مناط الحماية الجنائية التي أسبغها المشرع الجنائي على ملكية العلامة» وهنا قضت محكمة 
النقض المصرية("؛ بأن تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصدء ومن ثم 
يتعين على الحكم استظهارء وإلا كان قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب. وذهبت هذه 
المحكمة إلى القول بأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون رقم ٥۷‏ 
لسنة ۱۹۳۹م على ملكيتها بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكهاء وبذلك لا يستفيد مالك 


العلامة مق الحمناية الخدانية إلا كانت مسحلة. 


كما نص المشرع الجزائري على هذا الشرطء حيث قال: (..... يعد جنحة تقلية لعلامة 
مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب 
العلامة...)(). 


كذلك عرف المشرع العراقي التقليد بأنه: (صنع شيء كاذب يشبه شيئًا صحيحا)(. 


(') راجع المادة (؟*) من الأمر رقم ۲٠٠۳‏ -5 المذكور سابقا: (.... فإن كل شخص ارتكب جنحة تقليد: 
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار ٠٠٠٠٠٠٠(‏ دج) إلى 
عشرة ملايين دينار )٠٠٠٠٠٠٠١(‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين ....). 

() د. يوسف الأبيض» بحوث التزييف والتزوير بين الحقيقة والقانون» الإسكندريةء دار المطبوعات الجامعية: 
(5١٠٠م)ء‏ ص ۰۰۰. 

(') راجع : المادة )۲١(‏ من الأمر ۲٠٠۳‏ - 5 سابق الذكر. 

() المادة )۲۷١(‏ من قانون العقوبات العراقي المعدل. 


ه١‎ 


بينما يعرف التقليد على الصعيد الفقهي بأنه صنع شيء على مثال شيء آخر(". أما في 
نطاق جرائم الاعتداء على العلامة التجارية» فقد خلت قوانين العلامات المقارنة - ومنها قانون 


العلامات العراقي - من تعريف يبين ماهية التقليد المتصور في نطاق هذه الجرائم لذا 
فقد عرفه غالبية الفقهء بأنه اصطناع علامة تماثل في مجموعها العلامة الأصلية تماثلاً من 
شأنه أن يؤدي إلى تضليل الجمهور؛ بسبب الوقوع في الخلط بين العلامتين. 


إلا أن هذه التشريعات لم تحدد أركان هذه الجريمة» مما يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة 
لتحديد أركانها المتمثلة فيما يلي: 


أولاً: الركن المادي: 


عند فحص العلامة نقارن بين العلامة الحقيقية والعلامة المشوية بالتقليد» ومقياس الكشف 
عن التقليد هو احتمال الخلط بين العلامتين» وينشأ هذا الخلط بين العلامتين عند وجود التشابه 
بينهما في المظهر العام» ولو كان هناك اختلاف بينهما في الجزئيات» وبغض النظر عن أن 
التشابه في المظهر العام نتيجة تشابه العناصر السمعية أو العناصر المرئية؛ لأن التشابه يحدث 
أثره لدى الجمهور في الحالتين» فيقاس التشابه بما قرنه الصدى الصوتي العام للعلامة» أو الأثر 
المرئي لهاء وحتى إن ترتب على المقارنة احتمال حصول لبس بينهماء فالعبرة بأن يكشف 
الفحص أوجه اختلاف بين العلامتين» وعادة ما يقرر المقلد إلى إدخال تعديلات بقصد التهرب من 
جريمة التقليد» وعند مقارنة العلامتين من الخطأ مناظرة الصورتين في وقت واحد لبحث أوجه 
التشابه» وإنما تجب المقارنة بين العلامتين على وجه التتابع والتعاقب» فإذا تركت إحداهما أثرًا 
مشابها للأثر الذي تتركه العلامة الأخرى فإنه يعد تقليداء ويراعى عند المقارنة بين العلامتين أن 


يكون المقياس هو المشتري المتولي الحرص والانتباه؛ وذلك لأن تقليد العلامة يهدف إلى تضليل 


() د. رمسيس بهنام» الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية. ا المعارف. الإسكندرية».(31/85١م)2‏ ص 01۰ 
فلن جمال الدين عوض» مرجع سابق» ص٤‏ 275 ذد أحمد محمد محرز» مرجع سابق» ص ۲۲٣۳ء‏ د. 
عبد الرزاق كفك السنهوري» مرجع سابق» ص .٤۷٥‏ 
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جمهور العملاء» ويعدٌ الفعل تقليدًا للعلامة» ولو كان من السهل على تاجر الجملة أو الوكيل 
بالعمولة أن يكشف التقليد؛ لأن هؤلاء يعدون من ذوي الخبرة(". 


وإن التحقق من تقليد العلامة التجارية لا يلزم بين العلامتين» بل يكفي توافر وجود تشابه 
بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين» وإحداث لبس وخلط بين المنتجات(). 


المهم في تقليد العلامة التجارية ليس مجرد وجود تشابه في بعض أجزاء العلامتين» بل 
المهم هو التشابه بينهما في مظهرهما في مجموعه لا في تفاصيلهماء فإذا كان بسن مظهريهما من 
أوجه خلاف فلا يمكن معه الخلط بين الصنفين في نظر المشترين من عامة الجمهور ذوي الذكاء 
واليقظة. 


ىا 


والمقصود بالمشتري متوسط الحرصء أن يكون حريصا على الشراء من المنتجات التي 
تميزها العلامة الحقيقية» أما المشتري العادي الذي لا يكترث بالعلامة فلا أهمية له» ولا يعتمد به 
كمقياس لتقدير التقليد. 


ولا يشترط في جريمة التقليد أن يقع الخلط بين العلامتين فعلاء بل يكفي أن يكون الخلط 
زان اتفال .ما .ويكفن مرد هنم الخ الذي يستهدع لوضيع العامة أ صا 
المتضمن للعلامة أو الزجاجات ذات الشكل والشارات التي تعبر عن العلامات أو طباعة الأغلفة 
التي تحمل العلامة» ولو لم تقترن الأفعال باستخدام العلامة في التجارة فلا تعد الأفعال السابقة 
مجرد شروع في ارتكاب جريمة» ولكنها تكون الجريمة ذاتهاء وجريمة التقليد أو تزوير العلامة 
التجارية بطبيعتها جريمة وقتية تتم بمجرد تقليد العلامة» بغض النظر عن الاستعمال الذي يأتي 


لاحقا لهاء والذي هو بطبيعته جريمة مستمرة. 


والعبرة في تقليد العلامة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف» ما دامت أوجه الشبه من 
شأنها أن تؤدي إلى الخلط بين العلامتين» خاصة إذا ما روعي أن جمهور المستهلكين لهذه السلعة 
ممن تفوتهم ملاحظة الفروق الدقيقة بين العلامتين. والقضاء في مصر وفي الخارج قد استقر على 
أنه رغم الفوارق التفصيلية بين العلامة المسجلة والعلامة المطعون فيهاء فالتقليد ثابت إذا كان 


0( د. حسن عباس» المرجع السابق» ص TTA‏ 
(') د. معوض عبد التواب» المستحدث في القضاء التجاري» سنة (9195١م)»؛‏ ص 577. 


or 


لهما نفس المظهر إجماليًا من حيث تجميع العناصر بعضها ببعضء حتى إذا اختلفت أثناء النظر 
إلى كل علامة على حدة» والذي يُوجد التشابه والخلط بين العلامتين أو البطاقتين» هو أن يلجأ إلى 
استعمال نفس الألوان ونفس الترتيب في توزيع الكتابة ونفس نوع الإطارء ويتحقق التقليد عندما 
تبدو العلامة المطعون فيها لأوّل وهلة كأنها العلامة الحقيقية» أو يكفي أن يخدع المشتري بالنقليدء 
حتى وإن جانبه التيقظء بل ولو كان أُمَيّا أو قليل الخبرة('. 


وجريمة التقليد يكفي أن يكون الفعل فيها قد تم بقصد الغش» أما التزوير فيتم بمجرد 
ارتكاب الفعل المادي دون شرط ثبوت سوء النية(). 


والعبرة في أوجه التشابه بما يخدع به العميل متوسط الحرص والانتباه» لا الرجل الفني/", 
وقد قضي بأنه متى كان من السهل لكل مستهلك مهما كانت بساطته التمييز بين العلامتين من أول 
نظرة شخصية»ء فلا يمكن القول بأن العلامتين متضمنة تقليدًا بحيث يصعب على المستهلك متوسط 
الحرص والانتباه التمييز بينهماء فلا يكفي أن يكون هناك مجرد شبه بين العلامتين» بل يجب أن 
تبلغ أوجه الشبه بينهما في مجموعه درجة تجعل من الصعب التمييز بينهما يمكن من شأنها 
ا ال 


وتختلف عناصر كل من جريمتي التقليد والغش عن الأخرى؛ فالركن المادي في الجريمة 
الأولى ينحصر في إتيان أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية أو وضعها على 
منتجات بسوء نية أو بيعها أو عرضها للبيع» وعليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة» وكل من 
هذه الأفعال يكون جريمة مستقلة بذاتها ولها مميزاتها الخاصة. 


وكما أن اختلاف الوسائل المستخدمة للوصول إلى تقليد العلامة لا يؤثر في قيام الجريمةء 


يستوي أن يتم التقليد باقتباس رسم مشابه أو مجموعة ألوان أو أغلفة مشابهة أو باتخاذ نفس 


() حكم محكمة استتناف القاهرة » الدائرة التجارية والضرائب /١١/5(‏ ١15١م)‏ رقم ١9١‏ لسنة ۹۸ق. 

() الدكتور أحمد محمد محرزء مرجع السابق» ص77". 

(') نقض مصري /7١/54‏ 04 مشار إليه د. أحمد محرز» ص 77". 

() استثناف القاهرة (۲/۲۸/ 455١م)‏ موسوعة جمعة» طبعة ۷٦۱۹ء‏ بند 577, ص 55 7ء مشار إليه دكتور 
عبد الفضيل محمد أحمدء المرجع السابق. 


ه 


التسمية مع إضافة كلمة أخرى كأسلوب أو صيغة أو شكل أو نوع أو طريق("» كما يمكن أن 
يتحقق التقليد بتقديم مقطع كلمة على مقطع آخرء فمثلا العلامة (813115]65) تقليد للعلامة 


: (Sterimar) 


وقد توسع القضاء في شأن تقديره لجريمة التقليد؛ حماية منه للمنافسة بين التجار؛ ورغبة 
في قيامها على أسس مشروعة» فاكتفى لتوقيع العقوبة وجود تشابه بين العناصر الجوهرية في 
العلامتين دون الفروق الثانوية بينهماء وكذلك اكتفى في تقرير التشابه بين العلامتين المظهر العام 
في مجموعه لكل منهما لا في التفاصيل والجزتيات7). 


ثانيًا : القصد الجنائي في جريمة التقليد: 


إن تقليد العلامة يعاقب عليه جزائيًا في حد ذاته أي يكفي لوجود الجنحة إثبات أن الفعل 
يتمثل في اصطناع علامة مطابقة تطابقا تامّا للعلامة الأصليةء فلا يشترط توافر العنصر 
لمعتو تهر الاد كاف ف قن اتسد لين قرط ر لفات ود الكتحة اى 
لا يفترض البحث عن نية مرتكب الفعل الضارٌ حسنة كانت أو سيئة» ولا تتضمن الأحكام القانونية 
عبارة (التدليس) أو القصد بالنسبة لجنحة التقليدا"). 


أما في مصر فقد اختلفت الآراء في هذا الخصوص حول ما إذا كانت سوء نية الفاعل 
شرطا من شروط توافر الجريمة أم لاء فذهب بعض الفقه()» إلى أن التقليد يعاقب عليه لمجرد 
وقوعه ولو انتفى القصد الجنائي» أو لو كان مرتكب الفعل حسن النية في إحداث اللبس بين 
العلامتين» ولو لم يقصد تضليل جمهور المستهلكين. والأساس الذي يستند عليه هذا الرأي هو أنه 
من الواجب على كل تاجر أن يلجأ إلى سجل العلامات التجارية؛ حتى يتأكد قبل صنعه علامة 


() الفقرة (؟) من المادة )7١7(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية . 

() قرار محكمة باريس 7/5١/354ا١م‏ نقلاً عن : مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية» ص 8:71. 
(') راجع : المادة )١6(‏ من الأمر رقم -5٠٠١‏ 5 سابق الذكر . 

(أ) د. محمد حسني عباس » الملكية الصناعية والمحل التجاريء المرجع السابق» ص .۲٠۲‏ 
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تجارية لتمييز بضائعه» من أن علامته لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى لتمييز ذات النوع من 


البضاعة» كما أنه من النادر أن يقع التطابق أو التشابه مصادفة ودون قصد(). 


() الدكتور عمر محمد بن يونس » الاتهام في جرائم الملكية الفكرية في القانون الأمريكي » العدوان التقليدي 
والعدوان باستخدام الحاسوب والإنترنت » ترجمة وعرض للمرشد الفيدرالي الأمريكي للاتهام في جرائم 
الملكية- -الفكرية و الطبعة الأولى» القاهرة» دار النهضة العربية » (١٠٠٠م)‏ »> ص .٤۹١‏ وقد يس تخدم 
الكمبيوتر كأداة في الجريمة » وذلك بتقليد أو تزوير علامة تجارية عبر الإنترنت . وفي هذا راجع : 
دكتور محمد إبراهيم زيد » مقدمة في علم الإجرام وعلم العقاب › الإسكندرية » دار الهدى للمطبوعات» 
(۲۰۰۷- ۲۰۰۸م)» ص 737275. 
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المطلب الثالث 
جريمة اغتصاب العلامة المملوكة للغير 


تتم هذه الجريمة (اغتصاب علامة الغير) حين يقوم شخص بوضع العلامة الحقيقية 
المملوكة للغير على منتجاته المماثلة لمنتجات صاحب العلامة الأصلية؛ وذلك بغية بيعها تحت 
سار العامة" االحقيفية وب اسار تقل هن انتعال المنتجاف الث تحمل العلافة الأمبلية تخ وهنا 
للمستهلكين» فهي بهذا الوصف تختلف عن استعمال العلامة التجارية المقلدة أو المزورة حيث لا 
داعي لإجراء المقارنة بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة لبيان أوجه الشبه الذي ينخدع به 
الجمهورء ذلك أن العلامة التجارية المستعملة في هذه الحالة هي العلامة الأصلية المملوكة للغير 
ويفترض أنها مسجلة أيضنا!". 


تعاقب المادة 7۳ و من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ((كل من وضع بسوء 
قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة الغيره)) ويطلق على هذه الجريمة عادة اسم ((اغتصاب 
علامة الغير)) «Usurpation de 12 marque«‏ أو وضع العلامة بسوء قصد » 72051]101/ 


ا 1" . 


والمقصود هنا أن يحصل شخص بوسيلة ما على علامة حقيقية مملوكة للغير ويضعها 
على سلعته من دون رضاء المالك» حيث إن العلامة المستعملة في هذه الجريمة لا تكون مزورة 
أو مقلدة» بل حقيقية» وتغتصب ثم تستعمل من دون رضاء مالكهاء كأن ينزع العلامة الحقيقية أو 
المختوم بها ويضعها على منتجاته هو أو بضائعه الممائلة التي يقوم ببيعها لإيهام جمهور العملاء 
أنها المنتجات والبضائع التي تميزها العلامة الحقيقية» أو أن يقوم الفاعل بنزع (الكارت) الذي 
يلصق بالمنتجات. 


وتقع هذه الجريمة عادة بملء الفوارغ التي تحمل العلامة الحقيقية (ملء الزجاجات 


والأكياس أو الصناديق الفارغة التي تحمل علامات مميزة مملوكة للغير بمحلول أو مواد أو 


(') د.حمدي غالب الجغبير» المرجع السابق» ص٠٠٠.‏ 


o¥ 


بضائع أخرى غير المخصصة لتميزها هذه العلامات الحقيقية)» ولذلك يطلق على هذه الجريمة 


عادة جريمة الملء أو التعبئة. 


وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أن مجرد استعمال زجاجات فارغة وتعبئتها 
بمياه غازية أيَا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهي تحمل علامة تجارية هي 
علامة (الكوكا كولا)» مع العلم أن العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالهاء يكون مستوجبًا 
للعقاب طبقا للقانون)('. 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الجرائم أن يقوم صاحب مياه غازية أو خمور بجمع 
الزجاجات الفارغة التي تحمل علامة مصنع آخر مشهور ويعبئ فيها سلعته» أو كأن يقوم شخص 
بصنع منتجات معينة ويدخل في صناعتها قطعا قديمة تحمل العلامة التجارية الحقيقية» بحيث 
يوهم الجمهور أن المنتجات هي من المصنع صاحب العلامة الحقيقية» ومثال ذلك المظلات التي 
اعتاد منتجوها على وضع علاماتهم على اليد التي تحمل القماش» فإذا قام شخص بانتزاع هذه 
الأيدي منهاء ووضعها على مظلات من صنعه هوء اعتبر مرتكبًا لهذه الجريمة» وكذلك الحال 
بالنسبة للشخص الذي يقوم بصنع سيارة من حطام سيارة أخرىء فينتزع الجزء الذي توجد عليه 
العلامة ويضعه على السيارة التي يصنعهاء وقد يتم ذلك بطريقة أخرى غير مباشرة» كأن تستعمل 
العلامة على الأشياء التي ترافق البضاعة أو المنتجات» كالغطاء أو الرقعة أو البكرة أو المغلفات 
أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ لأجل البيع والتجارة أو الصناعة» حيث 
يشترط في البضائع التي توضع عليها العلامة أن تكون من صنف بضائع صاحب العلامة نفسهء 
وذلك كما هو الحال في جميع جرائم العلامة التجارية!". وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم 
المعاقب عليهاء يجب أن يتوافر فيها الركنان المادي والمعنوي. 


أولا : الركن المادي. 


() د. سميحة القليوبي» الملكية الصناعية » مرجع سابق» ص 7177. 
(') عرار نجيب خريسء جرائم الاعتداء على العلامة التجارية في القانون الأردني والقوانين العربية» مرجع 
سابق» ص .A1‏ 


o۸ 


يتمثل هذا الركن بوضع علامة الغير على المنتجات المماثلة للمنتجات التي تحمل العلامة 
الحقيقية؛ وذلك لتسهيل تصريفها بالسوق» وهي عادة ما تكون من نوعية متدنية» وذلك كبيع 
زجاجات عطور من إنتاج سنغافورة في زجاجات ذات شكل ممائلء» وتحمل العلامة التجارية 
نفسها التي تمتلكها شركة (كريستيان ديور) الفرنسية وينخدع بها الشخص العادي» فالعطر 
الموجود فيها يختلف في تركيبه الكيماوي عن عطر الشركة الأصلية» وأن المدعى عليه قد قام 
بذلك رغبة منه في تحقيق ربح غير مشروع. 
وبالتالي نصل إلى القول بأن هذه الجريمة غالبًا ما تقع على العلامات التجارية التي تتخذ 
صورة نماذج أو أشكال مميزة» كما هو الحال في نموذج الزجاجات المستخدمة لتعبئة المياه 
لقلا يط إن E‏ اكد الهف اق NNE EL E‏ 
عرض أية مادة فيها للبيع» وهي تحمل علامة تجارية يعلم الفاعل أنها مملوكة للغيرء يدخل في 
لاف فده ت 


ثانيًا: الركن المعنوي: 


يشترط لقيام هذه الجريمة وجود سوء القصد لدى الفاعل» أي قصد تضليل الجمهور 
والإفادة من استعمال العلامة الحقيقية لتمييز منتجاته» ولذلك يشترط لتحقق الجريمة أن تكون 
منتجات الغير التي توضع عليها العلامة الحقيقية منافسة لمنتجات صاحب العلامة» أي أن تكون 
من ذات النوع أو من نوع قريب منهاء بحيث يقع الخلط لدى الجمهور بينهاء أما إذا استخدمت 
العلامة لتمييز منتجات مختلفة كاستخدام زجاجات فارغة تحمل علامة (عرق رزق) أو (نبيذ 
شمبانيا) لملئها بزيت عادي أو بترول مثلا - فلا يكون ثمة محل للعقوبة طالما أن مشتري هذه 
المنتجات عالم بطبيعتها وباختلافها بالتالي عن المنتجات التي تتعلق بها العلامة في الأصل(). 

ويقع عبء إثبات سوء نية الفاعل على المدعي» حيث يفترض حسن النية دائمّاء ويمكن 


إثباته بالأدلة والقرائن كافة» مثل وجود عدد كبير من الزجاجات الفارغة لدى التاجر والتي تحمل 
العلامة الحقيقية» أو ضبط عدة أكياس معبأة فعلاً بمنتجات منافسة ومعدة للبيع أو موجودة بمخازن 


(') د. إدوارد عيد » الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية» مرجع سابق» ص .٠٠٠‏ 
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التاجر تمهيدا لنقلها للبيع» أو ضبطها على عربات نقل مملوكة للتاجر أو الشركة لتوزيعها على 
الجمهور. 


كما أنه» من جهة أخرىء لا تقع الجريمة إذا ثبت أن صاحب السلعة الحقيقية قد قام برفع 
اللبس بين منتجاته ومنتجات صاحب العلامة الحقيقية؛ كأن يضع في مكان ظاهر علامته هو أو 
يرفق بالفوارغ بطاقة تحمل اسمه الشخصي وما يدل على أن هذه المنتجات تابعة لهء كما أنه قد 
يجري التعامل على تعبئة الأكياس مع الاعتداد فقط بالعلامة الموضوعة على قطعة الرصاص 
التي تلصق عند غلق هذه الأكياس(". 

كما أن هذه الجريمة لا تقع إذا ما ثبت رضاء مالك العلامة الحقيقية بذلك الاستعمال من 


الكيق.. 


وهنا نصل إلى القول: إن هذه الجريمة لا تكتمل بمجرد إتمام العمل المادي (الركن 
المادي)ء بل لا بد من أن يقترن العمل المادي بالعلم أن العلامة التي توضع على المنتجات هي 
علامة مملوكة للغيرء وأنه يستعملها بقصد خداع المستهلكين لتصريف منتجات تحت ستار هذه 
العلامة أملا في الحصول على مكسب ماديء في حين أنه إذا ثبت أن المغتصب قد استعمل 
العلامة بحسن نيةء كأن يعتقد خطأ أن المالك يسمح له باستعمالهاء أو أنه استعمل العلامة لتحقيق 
غرض غير مادي» أو أنه باع الزجاجات الفارغة التي تحمل العلامة الأصلية بحسن نية» ثم قام 
المشتري بتعبئتها بسائل معين» فإن القصد الجنائي ينتفي» وبالتالي فلا عقوبة» إلا أن البراءة من 
العقوبة لا تمنع مالك العلامة من المطالبة بالتعويض عمًا يكون قد أصابه من ضرر من جرّاء 
خطأ المغتصب. 


() د. سميحة القليوبي» الملكية الصناعية» مرجع سابق» ص ؟177". 
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المطلب الرابع 
جريمة وضع علامة كاذبة أو مضللة أو بيان غير مطابق للحقيقة على المنتج 
يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل علامة تجارية 
من أجل توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية تدخلت بعض التشريعات لتوفير هذه الحماية 


من كافة جوانبها حين اعتبرت من يقوم بوضع بيان غير صحيح عند تسجيل العلامة التجارية 
يرتكب جرما يعاقب عليه القانون. 


إذ يفترض فيمن يتقدم لتسجيل علامة تجارية لدى الجهات صاحبة العلاقة أن يقوم بتعبئة 
اتات الصخيحة عن العلامات التجازية والبضاغة التي سيقو يوضع هذه العلامات: عليهاء 
خاصة وأن هذه الجهات لديها تصنيفات خاصة للبضائع والمنتجات؛ ولذلك فإن أي بيان غير 
صحيح يتم تدوينه لدى هذه الجهات هو جرم يعاقب عليه القانون. وقد ذهب قانون حماية الملكية 
الفكرية رقم ۸۲ لسنة 7٠١7‏ في المادة )١/١١5(‏ منه إلى (عقاب كل من يذكر بغير حق على 
علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها)» وكذلك التشريع الإنجليزي 
في الفقرة )١(‏ من المادة (15) من قانون العلامات التجارية ومعاقبة فاعلها متى تثبت الإدانة 
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرء حيث يفترض لقيام هذه الجريمة أن يقوم صاحب علامة 
تجارية غير مسجلة بوضع بيان على العلامة يقصد به توليد اعتقاد لدى الآخرين بأن هذه العلامة 
مسجلة لدى الجهات المختصة»ء مما يدعو الآخرين إلى الإقبال على هذه البضائع معتقدين بسبب 
وجود بيان على هذه العلامة بأنها مسجلة(". 


وقد كان استعمال العلامات التي تتضمن بيانات من شأنها خداع المشتري حول طبيعة 
المنتجات» يعاقب عليه المشرع الفرنسي في المادة ۲/۸ من قانون العلامات التجارية» الصادر في 
۳ يونيو سنة 18517م, التي لم تكن تعاقب على استعمال العلامة في ذاتها وإنما على البيان الذي 
تتضمنه والذي يعد وسيلة احتيالية في مواجهة المستهلك. إلا أن القضاء أعطى لهذا النص تفسيرا 
واسعاء ولم يطبقه على العلامة التي تتضمن بيانات كاذبة حول طبيعة المنتجات فحسب» بل أيضا 


() أمير محمد عاصم بسيوني» الحماية الجنائية للعلامة التجارية» رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة حلوان» 
۲ م» ص ۱۳۲. 
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عندما تواجه العلامة بمفردهاء إذ كانت خادعة ومن شأنها خداع المشتري حول ذاتية المنتجات. 
وصدرت عدة أحكام من القضاء الفرنسي تطبيقا لفكرة العلامة الخادعةء مثال ذلك المنتجات التي 
كانت تحمل علامة ((صوف قابل للغسيل)) -1.2723513126- بينما لم يكن هذا المنتج لا من 
الصوف ولا قابل للغسل» وقد اقر المشرع الفرنسي ما ذهب إليه القضاء وأصدر قانون 8١‏ 
ديسمبر سنة 1554١مء‏ المعدل بالقانون الصادر في ۲۳ يونيو سنة 155١م‏ ولم يقتصر على ما 
ورد في المادة ۲/۸ المشار إليهاء بل أقر فكرة العلامة الخادعة- 060671656 241310106- وورد 
النص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة ٠٠١١‏ مكرر )٠,١(‏ من قانون العقوبات الفرنسي القديم 
أكثر توسعا من النص السابق» حيث أنه عاقب على استعمال العلامات التي تتضمن بيانات من 
شأنها خداع المشتري بأي طريقة من الطرق حول طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو 
العناصر التي تدخل في تكوينها أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو نوعها أو أصلها أو مصدرها. 
ومن ثم المشرع الفرنسي قد عاقب على كل البيانات التي من شأنها خداع المشتري» دون قصر 
ذلك على بيان الخاص بطبيعة المنتجات» وأكد ذلك أخيرا القانون رقم ۷ الصادر في ٠‏ يناير سنة 
١0م‏ والمكمل بالمرسوم الصادر في ٠١‏ يناير سنة 337١م‏ الذي ألغى أحكام القوانين السابقة 


و أحل محلها الآن المواد 1۷١١‏ إلى 1۷١١‏ من تقنين الملكية الفكرية('. 
ويتطلب لقيام هذه الجريمة توافر الأركان التالية: 
أولا: الركن المادي: 


قوام هذه الركن في هذه الجريمة أن يقوم شخص يملك علامة تجارية غير مسجلة بوضع 
بيان غير صحيح يفيد المستهلك العادي بأن هذه العلامة مسجلةء ولا فرق في ذلك بين استخدام 
أي ألفاظء سواء كانت صريحة أو ضمنية» ما دامت تدل على وقوع التسجيل لتلك العلامة. 


1۲ 


ثانيًا: الركن المعنوي: 


يشترط لقيام هذه الجريمة توافر سوء النية لدى مرتكبهاء إذ يكفي مجرد وقوع الفعل 
الافتراض القصد الإجرامي للجاني؛ لأنه يفترض في كل تاجر علمه بحقيقة بضائعه وصحة 


البيانات التي يضع عليهاء وذلك يعني أن مجرد إتيان الركن المادي لهذه الجريمة يكفي لثبوت 
سوء نية الفاعل('. 


() د. سميحة القليوبي» الملكية الصناعية» ص557. 


۳ 


المبحث الثاني 
جرائم الاعتداء غير المباشر على العلامة التجارية 


في جرائم الاعتداء غير المباشر على ذاتية العلامة لا يوجد فعل اعتداء مباشر على ذاتية 
العلامة» وإنما ينصب على استعمال هذه الذاتية المزيفة» أي أن هذه الجرائم تتعلق باستعمال 
الغ شن قل ال 


وتتفق هذه الجرائم مع جرائم الاعتداء المباشر على العلامة التجارية في أنها تعد اعتداء 
على حق مالك العلامة المقرر لاستعمال العلامة على وجه الاستئثار لتمييز منتجاته أو بضائعه: 
وإلا فإنها تختلف عنها في أن الاعتداء لا يوجد مباشرة على ذاتية المزور أو المقلد. وتشتمل 
جرائم الاعتداء غير المباشر على جريمتين» الأولى هي جريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة 
أما الثانية فهي جريمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو 
حيازتها بقصد البيع(). 


لذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب» نتناول في المطلب الأول جريمة استعمال علامة 
مزورة أو مقلدة» بينما نخصص المطلب الثاني لجريمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة 
أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع» والمطلب الثالث لجريمة استعمال علامات 
TY‏ 


(') هالة مقداد أحمد الجليلي» المرجع السابق» ص .١917‏ 
(') أسامة أحمد محمد النعيمي» الحماية الجزائية للعلامة التجارية في القانون العراقي (دراسة مقارنة)» رسالة 
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المطلب الأول 
جريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة 


- استخلاص عناصر النموذج القانوني لجريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة: 

يقصد بهذه الجريمة أن يقوم الجاني بوضع العلامة المزورة أو المقلدة على بضائعه أو 
منتجاته المشابهة أو المماثلة للبضائع والمنتجات التي تحمل العلامة الأصلية» إذ لا يشترط في هذه 
الجريمة أن يكون الجاني قد قام بفعل التزوير أو التقليد» بل يكفي أن يقوم باستعمال العلامة 
المزورة المقلدة؛ لأن ذلك سيؤدي حتما إلى غش وتضليل المستهلك'. 

وقد تناولت غالبية التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية» ومنها التشريع الأردني» هذه 
الجريمة؛ حيث تناولها المشرع المصري في المادة )١١7(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية التي 
نصت على أنه (... يعاقب بالحبس .... 7- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو 
مقلدة....). وتناولها المشرع الأردني في المادة (۳۸) من قانون العلامات التجارية التي ورد فيها 
(يعاقب بالحبس .... كل من ارتكب بقصد الغش ... أ- وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة 
أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها ...). 


وتناولها المشرع الفرنسي في المادة (١٠/أ)‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكريةء وكذلك 
تناولها المشرع الإنجليزي في الفقرة ۳/ب من المادة (17) من قانون العلامة التجارية. 


يذهب المشرع في قانون العلامات العراقي وقوانين العلامات المقارنة إلى عد استعمال 
العلامة المزورة أو المقلدة جريمة مستقلة عن جريمتي تزوير العلامة أو تقليدها. 


ك تفن اقرع العراقن كلقن فاه الحريمنة فى ا افر 5 حن اناد (88) من 
E NE‏ 
أو مقلدة)("). 


() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص١٠"‏ . 
() تقابلها الفقرة )١(‏ من المادة )۳١(‏ من قانون العلامات المصري والفقرة (١-أ)‏ من المادة (۳۸) من قانون 
العلامات الأردني» وكذلك الفقرة )٠١(‏ من المادة )۷٠١(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية . 


“o 


ووواةطلى «تتحل ا ا و 
الاستعمال مستقلة عن جريمة التزوير أو التقليد» وعليه فإن مرتكب التزوير أو التقليد يعاقب ولو 
لم يستعمل العلامة المزورة أو المقلدة» وإن من يستعمل العلامة المقلدة أو المزورة يعاقب على 
فعله ولو لم يرتكب فعل التزوير أو التقليد أو يسهم فيه(" فإذا كان من أسهم بالتزوير أو التقليد 
هو الذي استعمل العلامة المزورة أو المقلدة فإنه يكون مسئولا عن جريمتين» هما جريمة التزوير 


أو التقليد» وجريمة الاستعمال لاستقلال أركان كلتا الجريمتين. 
وتقوم جريمة الاستعمال على ثلاثة أركان» هي: 
أولا: الركن المادي: 


- مفهوم الاستعمال: 
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بالاستعمال» الذي يعني وضع العلامة المزورة أو المقلدة 
على المنتجات أو البضائع("» والفرض في هذه الجريمة أن علامة الغير حقيقية ليست مزورة أو 
مقلدة» وبالتالي يعد مرتكب جريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة كل من يقوم بوضع علامة 
حقيقية ومسجلة مملوكة لغيره على منتجات لا تتمثل بالحق بحمل تلك العلامة7). 


ووضع العلامة المزورة أو المقلدة المحقق لجريمة الاستعمال يقع بين تاريخ فعل التزوير 
أو التقليد لحين عرض المنتجات التي تحمل تلك العلامة للبيع أو بيعها فعلاء إلا أن هذه الأفعال 
الأكيوة: قنز كر تل أكري: قائقة يا افوا والروظة بور أده تدز حر كلا قر نما N e‏ وفنا 


للتشريعات المقارنة والتشريع الأردني. 


وبعبارة أخرى فإن المشرع قد عاقب على الفعل المتوسط بين الفعلين» وهو وضع العلامة 
المز و3 اة المقلدة على المنتجات أو البضائعء إذ من المتصور وقوع هذه الجريمة بصورة مستقلة 


عن التزوير أو التقليد من جهة» وعن البيع أو العرض للبيع من جهة أخرىء كما لو اشترى 


060 9 مجدي هرجه أل لية فلي قانون العقوبات في ضوء الفقه والقانون» الكتاب الثاني» القسم الخاصء» 
ط١‏ منشأة المعارف» الإسكندرية» (191848١م)»‏ ص 1۱۹۷ء محسن شفيق القانون التجاري» مرجع سابق» 
ص۳١٤‏ . 


(&) Joanna Schmidt-Szalewski, Op.P.P 121. 
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تصن بيه E‏ هلا ميزه E E‏ لك EE‏ 
علمه بتزويرها أو تقليدهاء أو كان يعرض المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة في 
معرض عام دون أن تكون معدة للبيع» فإن الجريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدةا'. 

ويخرج من نطاق هذه الجريمة استعمال العلامات المزورة أو المقلدة لأغراض شخصيةء 
كما لو اشترى شخص بضائع وليس في قصده بيعهاء ووضع عليها علامة مزورة أو مقلدة؛ لأن 
الاستعمال المعاقب عليه هو الاستعمال لأغراض تجارية يكون القصد منها تداول المنتجات أو 
البضائء(). 


- ضابط الاستعمال المحقق لنموذج الجريمة: 
اختلف الفقه في تحديد ضابط الاستعمال للعلامة المزورة أو المقلدة حيث ذهب جانب من 
الفقهء إلى أنه لا يشترط لوقوع الجريمة أن يتم استعمال العلامة المزورة أو المقلدة بوضعها 
على المنتجات أو البضائع فقطء وإنما يكفي لقيامها استعمال العلامة بأي طريقة تدل على ذلك» 
كوضع العلامة على الأوراق الخاصة بالتجارة والإعلان عنها على واجهة المحل أو إلى جوار 
الاسم التجاري للمحل أو في نشرات توزع على المستهلكين. 


في حين ذهب جانب آخر من الفقهء إلى أنه يشترط لقيام جريمة استعمال علامة مزورة 
أو مقلدة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة على المنتجات أو البضائعء وبالتالي لا عقاب على 
استعمال العلامة على توابع المحل التجاريء خلافا للمنتجات أو البضائع كالإعلانات وغيرهاء إذ 
أن المقصود بالاستعمال هو الاستعمال المادي بمرافقة المنتجات» ومن ثم عرض المنتجات على 
وكلاء لكي يمثلوا الشركة أو المؤسسة في بيع منتجاتهاء وكذلك يعد الوكيل بالعمولة مرتكبًا لهذه 
الجريمة عند توزيعه لتلك المنتجات أو البضائع. 


(') محمد حسن عباس» مرجع سابق» ص 175". 

() محمد منصور أحمد» مرجع سابق» ص .١717‏ 

(') سميحة القليوبي» الملكية الصناعيةء المرجع السابق» ص 547: محمود مختار أحمد بريريء قانون العلامات 
التجارية» ج٠٠‏ دار الفكر العربيء القاهرة » (9/1١م).‏ ص .7١5‏ 

() علي جمال الدين عوض » المرجع السابق > ص ۲۹۹؛ مصطفى كمال طه» القانون التجاري اللبناني» مرجع 
سابق» ص ٦°‏ 5 . 


1Y 


ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون البضائع أو المنتجات التي وضعت عليها العلامة المقلدة أو 
المزورة أقل أو أكثر جودة من المنتجات أو البضائع التي تحمل العلامة الأصليةء وإنما يشترط أن 
تكون من ذات ١‏ ا 


ثانيًا : أن يكون محل الاستعمال علامة مزورة أو مقلدة: 


يتطلب لقيام هذا الركن من أركان جريمة الاستعمال أن يكون محل الاستعمال علامة 
مزورة أو مقلدة طبقا لأحكام القانون؛ لذا يجت البحت أولاً عمًا إذا كانت جريمة التزوير أو التقليد 
قد توافرت بجميع أركانها وفقا لما سبق بيانه("). 


ثالثا : القصد الجرمي: 


تعد جريمة الاستعمال من الجرائم القصدية التي يلزم لقيامها توافر القصد الجرميء والقصد 
المتطلب في هذه الجريمة هو القصد الجرمي الخاصء الذي يتمثل بسوء النية» بمعنى أن يكون 
الذوظ من اتان ا أن غ الامو بعك اک ل ضر ا كاك 


وكغيرها من نماذج جرائم العلامات التجارية فقد ثار خلاف في الفقه حول مدى اشتراط 
هذا القصد فيهاء إلا أنه قبل الخوض في هذا الجدل الفقهي لابد من بيان مواقف التشريعات 
المقارنة وكذلك موقف قانون العلامات التجارية الأردني من اشتراط توافر القصد الجرمي 
الخاضن: 


أولاً: مواقف التشريعات من اشتراط القصد الخاص في جريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو 


مغلدة: 


كأساس لقيام وتحقق جريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بخلاف الحال في جريمتي 


(() صلاح زين الدين الناهيء الملكية الصناعية والتجاريةء ط۲ » مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» (١6٠م)ء‏ ص١١‏ 5. 

() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص٤ ."١‏ 

(') إدوارد غالي الذهبي» الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات اللييي» الطبعة الأولىء المكتبة 
الوطنية» ليبياء (۱۹۷۲م)» ص 5 .٠١‏ 


1۸ 


تزوير العلامة أو تقليدهاء حيث استخدم المشرع المصري عبارة يستفاد منها أنه يجب توافر 
القصد الجرمي الخاص في هذه الجريمة. فجاء في المادة )(۱۱۳( /۱/( من قانون حماية 
الملكية الفكرية بأن (كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة). 


وبذلك يتضح أن المشرع المصري قد اشترط أن يثبت أن الجاني كان سيءَ النية» أي يعلم 
مقدمًا أنه يقوم باستعمال علامة مزورة أو مقلدة لتضليل الجمهورء أما إذا تمكن من إثبات أنه كان 
يجهل ذلك» وأثبت حسن نيته» المتمثل بعدم علمه بتزوير العلامة أو تقليدهاء فلا توقع عليه 
العقوبات المنصوص عليها في المادة )١١(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية("). 

أما بالنسبة لموقف المشرع الأردني فقد أوضحته المادة (۳۸) من قانون العلامات التجارية 
حينما أورد عبارة (بقصد الغش)» بمعنى أن يعلم الجاني أن يستعمل علامة تجارية مزورة أو 
مقلدة» مما يدل على أن المشرع الأردني قد اشترط توافر القصد الجرمي الخاص في هذه 
الجريمةء وبذلك جاء موقف المشرع الأردني مشابها لموقف المشرع المصري. 


وذلك کا هو حال المشرع السعودي حينما استخدم عبارة (بسوء قصد) في المادة ٤۹‏ 


من نظام العلامات التجارية التي ورد فيها (كل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة). 


وبذلك فإن جميع تشريعات العلامات التجارية محل الدراسة اتفقت على تطلب القصد 
الخاص في جريمة استعمال العلامة التجاريةء والتي يلزم لقيامها - فضلاً عن علم الجاني بأنه 
يستعمل علامة مزورة أو مقلدة - أن تتجه نيته إلى غش وتضليل المستهلك في مصدر البضائع؛ 
ذلك أن النص التجريمي في هذه التشريعات جاء واضحًا وصريحاء حيث إن النشاط الإرادي في 
هذه الجريمة غير مشروع؛ لأنه يهدف إلى خداع المستهلك حتى لا يتسنى له التمييز بين البضائع 
الحقيقية وتلك التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة. 


(') سميحة القليوبي» الملكية الصناعية» مرجع سابق» ص 55 5. 
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ثانيًا: مناقشة الخلاف الفقهي حول تطلب القصد الخاص في جريمة استعمال علامة مزورة أو 
مقلدة: 


رغم اتفاق التشريعات على اشتراط توافر القصد الجرمي الخاص في جريمة استعمال 
علامة مزورة أو مقلدة» وذلك من خلال استخدام عبارات واضحة يستفاد منها اشتر تراطه» فإنه ثار 


كاذك وين الفقة ن بدن كسب اتن افر ا زو اذو ا ال :ودين عاض ذلك . 


ذهب الأستاذ الدكتور محسن شفيق إلى أن التفرقة بين جريمة تزوير العلامة وتقليدها 
وجريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة على أساس البحث في نية الفاعل فيما إذا كان 
سيء النية أو حسن النية هي تفرقة غير مستساغةء وحجته في ذلك أنه إذا كان افتراض سوء 
القصد في جريمة التزوير أو التقليد يعتمد على واقعة تسجيل العلامة وقرينة علم الكافة بهاء فلم لا 
نكواف ات الخال بالف لكر هة اتال عة عزون أ د و اع أن فد هافر هة ا فق 
مع المنطق اللي( 


في حين ذهب الأستاذ الدكتور محمد حسني عباس إلى أن التفرقة بين جريمة تقليد العلامة 
وتزويرها من ناحية» وجريمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة من حيث إثبات سوء القصد له ما 
يبرره من ناحية إثبات السلوك المعاقب عليه» حيث اعتبر أن سوء القصد مفترض في جريمتي 
تزوير العلامة أو تقليدهاء على اعتبار أن هذا السلوك إيجابي يرد على ذاتية العلامة ويقوم به 
الجاني وهو على درجة من الخطورة» وبالتالي يفترض معه سوء قصد استعمال العلامة المزورة 
أل قلتي فلا ينف عقداء .على ا ا ال اا ور 
أو E‏ 


() د. ناصر عبد الحليم السلامات» الحماية الجزائية للعلامات التجاريةء المرجع السابق» ص5١".‏ 
كيه شفيق» مرجع سابق» ص 6١‏ . 
00( محمد حسني عباس» مرجع سابق» ص۲۷۷ . 


المطلب الثاني 
جريمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول 
أو حيازتها بقصد البيع 

مزورة أو مقلدة» وإنما شمل بالتجريم صورًا أخرى تندرج ضمن صور الأفعال المكونة لهذه 
الجرائم» إذ جرم بيع المنتجات التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو 
حيازتها بقصد البيع» وعدّها جريمة مستقلة بحدٌ ذاتهاء سواء أكان البائع أم العارض أم الحائز 
للمنتجات ذات الشخص الذي قام بتزوير العلامة أو تقليدها أو كان شخصا آخر. 

وقد نصت الفقرة )٤(‏ من المادة (*) من قانون العلامات العراقي على هذه الجريمة. إذ 
جاء فيها: (كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها 
علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك). 

وكذلك نصت الفقرة )٤(‏ من المادة )١١*(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية المصريء إذ 
جاء فيها: (كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها 
علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك). 


أما قانون العلامات الأردني والفرنسي فقد نصًا على تجريم أفعال البيع والعرض للبيع 
والحيازة - الاقتناء - بقصد البيع» ولم يُجَرُما عرض المنتجات للتداول('. 


ويتطلب لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان» هي:- 
أولا: الركن المادي: 
يتحقق الركن المادي عند وقوع أي فعل من الأفعال التي حددها المشرع» وهي: البيعء 


العرض للبيعء الحيازة بقصد البيع. 


0( الفقرة -١(‏ ج) من المادة (۳۸) من قانون العلامات ا والفقرة (. إا ) من المادة )۷١١(‏ من 
مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 


۷١ 


١ذ-‏ البيع: 


البيع عقد يلتزم به البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر للمشتري في مقابل ثمن 
معين» وقد عرئفه المشرع العراقي بأنه (مبادلة مال بمال)(). 


والبيع هنا يقصد به البيع بمعناه العام» لذا فهو يشمل كل أنواع البيوع التي تؤدي إلى نقل 
ملكية المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة إلى الغير7"» فالمشرع لا يهدف إلى عقاب 
كل من قام ببيع المنتجات فحسبء بل إلى عقاب كل من يتعامل بها بالبيع أو بغيره من العقود 
كالمقايضةء وإنما خص البيع بالنص الصريح؛ لأنه يمثل الصورة المألوفة للتعامل بالمنتجات. 


لذا يعد مرتكبًا لهذه الجريمة من قام ببيع المنتجات» سواء أحقق البائع ربحا أم لم يحقق» 
وسواء تلقی ا نقديًا أم عينياء وسواء وقع البيع مرة واحدة أو مرات عد وسواء اکا 
المنتجات المباعة بنفس جودة المنتجات التي تحمل العلامة الأصلية أو أفضل منهاء وسواء أكان 


بيع المنتجات قد تمَّ بسعر أقل أو أكثر من سعر المنتجات(. 
ر الجريفة ها سوا أكانت اجات ,العا عه مص عة داكل ف الذولة آم خارجة 


وسواء أتم بيعها داخل الإقليم أم تم تصديرها لبيعها بالخارج(). 


وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد نص على عقاب كل من قام باستيراد أو 
تفل امات تل اة مر وة ارد إلا أن قران الات النقارعة = وم فون 


العلامات العراقي - لم تتضمن نص يُجَرمٌ هذين الفعلين. 


() د. جعفر الفضليء الوجيز في العقود المدنية» دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل ۱۹۸۹ءم)» 
ل ان 

(') المادة (2057) من القانون المدني العراقي النافذ. 

(') د. صلاح زين الدين» الملكية الصناعية والتجارية» المرجع السابق» ص 76". 

(أ) د. سميحة القليوبيء الملكية الصناعية» المرجع السابق» ص ٠۷١‏ . 

() زينة غانم عبد الجبار الصفارء المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية (دراسة مقارنة)» الحامد للنشر 
والتوزيع» عمان» (7١٠5م)»‏ ص .۸٩‏ 

() الفقرة (۹-ب) في المادة )7١5(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 


Y۲ 


وبهذا الصدد نرى أن ما ذهب إليه المشرع الفرنسي يندرج في جزء منه متمثل في تجريم 
فعل التصدير ضمن صورة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة» إذ أن تصدير المنتجات 
بحدٌّ ذاته يعد بيعًا لهاء أما بالنسبة لفعل الاستيراد فإنه لا يندرج ضمن هذه الصورة أو غيرها من 
صور الاعتداء غير المباشر على العلامة» لذا نقترح أن يشمل نص التجريم الخاص بهذه الجريمة 
فعل الاستيراد؛ لأن هذا الفعل يمثل صورة أخرى من صور الاعتداء غير المباشر على العلامة 
التجارية» فضلاً عن أن استيراد منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أمر” كثير الوقوع في الحياة 
العملية. 


مه 


ويلزم لقيام هذه الجريمة تمام البيع» إذ أن المشرع نص على عقاب كل من باع؛ لذلك لا 
يكفي لقيام الجريمة مجرد صدور الإيجاب أو القبول» وإنما يجب أن ينفذ البيع فعلا وفقا لأحكام 
القانون المدني(). 


وغني عن البيان أن مرتكب الجريمة هو البائع دون المشتريء إلا إذا قام هذا الأخير 
بإعادة بيع المنتجات وهو يعلم أنها تحمل علامة مزورة أو مقلدة. 


١‏ - العرض للبيع أو للتداول: 


العرض للبيع هو تقديم المنتجات أو البضائع على مُشتر معين ليفحصها ويشتريها - إذا 
شاء الشراء لنفسه أو لغيره -» ويكون عادة بفعل إيجابي ذي مظهر خارجي يدل على الرغبة في 
العثور على مشتر لها(". 


أما العرض للتداول فيتحقق في المرحلة الوسطى بين الإنتاج والاستهلاك؛ إذ يقصد بتداول 
المنتجات حركتها منذ خروجها من يد المنتج إلى أن تصل إلى يد المستهلك» وتمرً المنتجات خلال 
هذه المرحلة بأدوار متعددة» فتنقل من المنتج إلى الوكيل بالعمولة ومن ثم تجار الجملة وتجار 
التجزئة إلى أن تصل إلى المستهلك7": لذا فإن العرض للتداول يتحقق خلال هذه المرحلة» وذلك 


() محمد منصور أحمد» مرجع سابق» ص .١5١‏ 

(') معوض عبد التواب» الوسيط في شرح قوانين التموين وأمن الدولة» ط ٠١‏ منشأة المععارفء الإسكندرية: 
(۱۹۸۷م)» ص .۳٤١‏ 

() د. ثروت علي عبد الرحيم» مرجع سابق» ص1"؛ د. محمد فريد العرينيء القانون التجاري اللبناني» ط١›‏ 
الدار الجامعية» بيروتء لبنان» (91/85١م)»‏ ص۷٦-1۸.‏ 


YY 


إِمّا بعرض المنتجات على الوكيل بالعمولة أو تجار الجملة أو تجار التجزئة أو حتى المستهلك 


ذاته. 


ومما تقدم يتضح أن مفهومي العرض للبيع والعرض للتداول لهما ذات المدلول؛ إذ يقصد 
بهما الرغبة في الحصول على مُشتر للمنتجات أو البضائع» لذا فإن نرى ضرورة تعديل هذا 
النص ليشمل صورة العرض للبيع دون العرض للتداول» وذلك على غرار ما نص عليه قانون 
العلامات الأردني والفرنسي؛ لأن الأفعال التي تتحقق بها صورة العرض للتداول تدخل 
بالضرورة في نطاق الأفعال المحققة لصورة العرض للبيع. 


ويعد عرضنا للبيع أو للتداول وضع المنتجات في واجهة المحل التجاري أو في داخله أو 
على رفوفه أو وضعها في المزاد العلني» وكذلك إرسال نماذج من المنتجات أو النشرات أو 
الإعلانات التي تصف المنتجات وتبين مزاياها إلى العملاء("). 


والعرض للبيع أو للتداول - بشكل عام - يتحقق بكل فعل يؤدي إلى وضع المنتجات في 
مكان مفتوح للتجارة أو مُعَد لتقديم الأشياء القابلة للاستهلاك إلى المشترين» لذا فإن عرض 
المنتجات في المعارض أو الإعلان عنها في الصحف أو إعلانات الحائط أو غيرها من طرق 
الإعلان لا يعد بذاته عرضنا للبيع أو للتداول» إذ العبرة في العرض أن يكون لغرض البيع 
مباشرة» بينما عرض المنتجات أو الإعلان عنها لا يهدف إلى بيعها مباشرة» وإنما يهدف إلى 
الدعاية والإعلان عنهاء ولو أنه سيؤدي بعد ذلك للبيع» لذلك فإن هذين الفعلين لا يقعان تحت 
طائلة العقاب بوصفها جريمة عرض للبيع أو للتداول» بل يعاقب عليهما بوصفهما جريمة استعمال 


فاخعة مزؤوة او . 


۳- الحيازة بقصد البيع: 


() د. صلاح زين الدين» شرح التشريعات الصناعية والتجارية» مرجع سابق» ص .٠۸۷‏ 
(') د. محمد حسني عباس» مرجع سابق» ص١8"‏ الأستاذ عادل أمين» الغش التجاري» طاء مطبعة الانتصارء 
القاهرة (1155م) ص .١١‏ 


/ 


الحيازة هي سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على شيء»ء بحيث تكون في مظهرها 


الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر/", 
وهي على ثلاث صور: حيازة كاملة» وحيازة ناقصة» وحيازة عرضية(". 


والحيازة المعاقب عليها في نطاق تجريم حيازة المنتجات التي تحمل علامة مزورة أو 
مقلدة تتحقق بحيازة المنتجات في صورتي الحيازة الكاملة والناقصةء إذ أن الحائز في كلتا 
الصورتين لديه السيطرة - المادية - الفعلية التي تمكنه من التصرف أو التعامل بهذه المنتجات» 
سواء أكان الحائز مالكا لها أم لاء فالمشرع لا يهدف إلى حظر الحيازة بحدٌ ذاتهاء بل إلى منع 
وصول المنتجات التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة إلى جمهور المستهلكين عن طريق التعامل 
بهاء وهو الأمر الذي يمكن تصوره في كلتا الحالتين. 


وعلى ذلك يعد مرتكبًا لهذه الجريمة من كانت له الحيازة الكاملة أو الناقصة على منتجات 


تحمل علامة مزورة أو مقلدة» سواء أكان مالكا لها أم لم يكن كذلك؛ كالمنتج أو السارق أو الوكيل 


() د. عبد المنعم فرج الصدة؛ الحقوق العينية الأصليةء دار النهضة العربية؛ بيروت» لبنان» (1187١م)»‏ 
ص868 45 . 

(') للحيازة عنصرانء الأول مادي يخول الحائز تلك السيطرة التي يستطيع من خلالها التصرف بالشيء كما لو 
كان مالكهء سواء أكان هذا التصرف بالانتفاع به أو حبسه أو نقل ملكيته» والثاني معنوي؛ وهو مبني على 
اعتقاد الحائز بأنه مالك الشيء»ء وهي إما أن تكون :- 

أ- حيازة كاملة : ويقصد بها حيازة المالك أو من يعتقد أنه المالك» إذ تفترض توافر عنصري الحيازة المادي 
والمعنوي لدى الحائزء لذا يستوي أن يكون الحائز مالكا للشيء أو غير مالك له كالسارق مثلاً . 

ب- حيازة ناقصة : وهي حيازة الشيء لحساب المالك» وفيها يتوافر العنصر المادي للحيازة دون العنصر 
المعنوي» ومثالها حيازة المودع لديه أو الوكيل أو المستأجر . 

ج- حيازة عرضية : وهي مجرد وضع اليد المادي على الشيء لرؤيته أو معاينته أو فحصه أو الاطلاع عليه 
دون أن يكون للشخص أن يباشر عليه أي سلطة لا لحسابه ولا لحساب غيره» فهي تكون غالبا تحت 
إشراف مالك الشيء ورقابته الذي تبقى له الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي. للتفصيل انظر : د. رؤوف 
عبيد» شرح قانون العقوبات التكميلي» ط ©, دار الفكر العربيء القاهرةء (۱۹۷۹م) ص59-55 ؛ د. 
فوزية عبد الستارء شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» جرائم الأموال» دار النهضة العربية:؛ القاهرة 
(1919م)» ص۱۸ . 

() د. صلاح زين الدين» شرح التشريعات الصناعية والتجارية» المرجع السابق» ص۸۷٠.‏ 


Yo 


بالعمولة» أما المشتري الذي يتسلم البضاعة من صاحب المحل لغرض رؤيتها أو معاينتها أو 
الاطلاع عليها فإنه لا يعد مرتكبًا لهذه الجريمة؛ لان يده عليها مجرد يد عارضة(". 

ومن الجدير بالذكر أن مجرد حيازة المنتجات يكفي لقيام الجريمة إذا كان القصد من 
الحيازة بيع هذه المنتجات» حتى وإن لم يتم البيع فعلاء ويستوي بهذا الصدد أن تكون حيازة 
المنتجات داخل مخازن التاجر ومستودعاته أو في منزله بعيدًا عن الشبهاتء أما إذا كانت الحيازة 
لغرض الاستعمال الشخصي فعندئذ تنتفي الجريمة وإن كان الحائز يعلم أن تلك المنتجات تحمل 
علامة فزووة أو ملد 


ثانبًا: أن يكون محل النشاط منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة: 


يتطلب لقيام هذا الركن أن يكون محل البيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد 
البيع منتجات أو بضائع تحمل علامة مزورة: فإذا كانت عبارة عن أغلفة معدة لملئها بالمنتجات 
أو أوراق عليها علامة مزورة أو مقلدة أو حتى لو باع العلامة المزورة أو المقلدة ذاتهاء فلا تقع 
الجريمة. 

ويشترط كذلك أن تكون المنتجات أو البضائع من النوع ذاته التي تميزه العلامة الأصلية: 
لذا لا تقع الجريمة إذا كانت المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة من نوع مختلف أو 
من صنف آخر؛ وذلك لأن الاعتداء على الحق في ملكية العلامة لا يكون إلا في نطاق المنتجات 
التي خصصت العلامة لتمييزها(). كما يتطلب لقيام هذا الركن أن تكون العلامة التي وضعت 
عليها المنتجات قد تم تزويرها أو تقليدها وفقا لما تم بيانه سابقا. 


ثالنًا: القصد الجنائي: 


هذه الجريمة من الجرائم العمديةء شأنها في ذلك شأن جميع جرائم الاعتداء على العلامةء 
ويلزم لقيامها توافر القصد الخاص المتمثل في سوء النية أو قصد الغشء إذ يجب أن يعلم البائع أو 


9( عرار نجيب محمد خريس» المرجع السابق»ء ص؟/١-77.‏ 

() د. حسين يوسف غنايم» حماية العلامات التجارية» إدارة المطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
(1155م), ص٤۷.‏ 

() محمد منصور أحمدء المرجع السابق» ص .٠٤١ - 1١5١‏ 


۷٦ 


العارض أو الحائز أنه يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول أو يحوز منتجات عليها علامة مزورة أو 
مقلدة بقصد البيع» وفضلا عن ذلك أن تتجه نيته إلى غش وتضليل جمهور المستهلكين حول 


- الجدل حول تطلب القصد الخاص في جريمة بيع بضاعة تحمل علامة مزورة أو مقلدة 
أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع. 
ذهب المشرعان اللبناني والسوري إلى وجوب توافر سوء النية لدى الجاني» والمتمثل 
نخديعة الك فى داف لكا عة ومفد وها وتك و اض ن استخداء الشرغين لعدارة 
(بقصد الغش)» إضافة إلى توافر العلم لدى الجاني بأن البضاعة التي يحوزها مزورة أو مقلدة("). 


وقد نص المشرع في قانون العلامات العراقي وقوانين العلامات المقارنة على تطلب هذا 
الس اا الخرومة انها النشوه المضصرئة ف ك ا اا ا اا رة 
الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه يبيع أو يعرض أو يحوز منتجات عليها علامة مزورة أو 
ا 


وقد أيّد الفقهء ما ذهب إليه المشرع المصريء غير أن القضاء المصري يتطلب لقيام 
هذه الجريمة توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام المتمثل في سوء النية» حيث جاء في 


قرار لمحكمة النقض المصرية أنه يشترط للعقاب على هذه الجريمة فضلاً عن البيع أو العرض 
للبيع أو للتداول توافر ركنين» الأول التزوير أو التقليدء والثاني سوء النية(. 


أما بالتسبة لموقف المشرع الأردتى فقد جاء متوافقا مع التشتريعين اللبنانى والسوري حينما 
اشترط في المادة (۳۸) من قانون التجارة توافر سوء النية لدى الجاني حتى تتحقق هذه الجريمةء 
وذلك عندما أورد عبارة (بقصد الغش) في مطلع المادة ذاتها. وتوافر القصد الخاص» سوء النيةء 


(') مصطفى كمال طه » القانون التجاري اللبناني» مرجع سابق» ص 55. 

(') الفقرة (") من المادة (") من قانون العلامات المصري. 

(') د. محمود مختار أحمد بريري» مرجع سابق» ص۱۷١؛‏ د. علي جمال الدين عوض» مرجع سابق» 
ص ١٠3؛‏ د. محمد حسني عباس» مرجع سابق» ص۳۸۲ . 

(:) أحمد عبد الظاهر الطيب» مصدر سابق» ص55 ؟؛ وكذلك قرارات محكمة استثناف القاهرة» الدائرة الثامنة 
التجارية المرقمة ۳۱۷» 737 78 ٤١١‏ سنة ٣۷ق‏ في 907/5/17 ١م‏ نقلاً عن: عبد المعين لطفي 
جمعة» مرجع سابق» ص۰۲٠‏ . 


YY 


مسألة ترجع إلى وقائع الدعوى وما يستخلصه قاضي الموضوع منهاء إذ يمكن للمحكمة أن 
المنتجات التي تميزها العلامة الأصليةء أو أنه يعرف شخصيًا مالك تلك العلامة» وكل ذلك لا 


يخرج عن كونه مجرد قرائن على سوء النيةء إلا أنها قرائن بسيطة تقبل إثبات العكس'. 


(() د. صلاح زين الدين» الملكية الصناعية والتجارية» مرجع سابق» ص٦١٤‏ . 


YA 


المطلب الثالث 
جريمة استعمال علامات محظورة قانونا 


وهي العلامات التي حظرها المشرع» سواء لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة أو 
كه اشبغار اتف او رهوا د ا فف عات الات الأكين و اف لاسو 


وضع ما يفيد على غير الحقيقة استحقاقا من درجات الشرف أو استعمال علامات مضللة. 


اختلفت مواقف التشريعات من توفير الحماية الجنائية للعلامات ذات الصلة بشعار الدولة أو 
تلك العلامات التي تكون مخلة بالنظام العام والآداب العامة» حيث إن بعض هذه التشريعات قد 
حظرت استخدام مثل هذه العلامات» في حين أن تشريعات أخرى تنبهت إلى ذلك ونصت على 
عات كل ضفن فون باتتكا أو اتفال عة يسم جلها كانونا: 
وقد منع المشرع في قانون حماية الملكية الفكرية تسجيل علامات معينة كعلامة تجارية أو 
حتى كعنصر فيهاء وعاقب في المادة )١١5(‏ من ذات القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين: 
-١‏ كل من وضع بيانا تجاريًا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو مخازنه أو بها أو على 
عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك 
مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور. 
-١‏ كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد 
بحصول تسجيلها(". 
وكذلك نصت المادة )٦۷(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية على: (لا يسجل كعلامة تجارية 
أو كعنصر منها ما يأتي: 
١-العلامة‏ الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية 


التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 
1-العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 


(') القانون رقم ۸١‏ لعام (7١٠٠م)‏ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية. 


۷۹ 


"- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو الدول الأخرى أو 
المنظمات الإقليمية أو الدوليةء وكذلك أي تقليد لها. 
٤‏ -العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 
5-رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهةء وكذلك 
العلامات التي تكون تقليدا لها. 
"-صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها. 
"- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 
۸-العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو 
التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات عن صفاتها 
الأخرى» وكذلك العلامات التي لا تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو 
فزن 
وبذلك يلاحظ أن المشرع قد عاقب على قيام أي شخص باستعمال علامة مخلة بالنظام 
العام أو الآداب العامة» وكذلك استخدام الشعارات العامة وأعلام الدول وغيرها من الرموز 
الخاصة بالدولة أو حتى الدول الأخرى أو حتى المنظمات الدولية وتقليدهاء وأيضًا عاقب على كل 
من استخدم رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وما يشبهها من الرموزء وكذلك العلامات 
التي تكون تقليدا لهاء كما عاقب على استخدام البيانات الخاصة بدرجات الشرف والعلامات 
والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها تضليل الجمهورء أو تلك التي تحدث لبسًا لديه أو التي 
تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات» وعاقب على استخدام العلامات 


التي تحتوى على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور. 


وعليه يكون المشرع المصري قد وسّع مظلة الحماية الجنائية للعلامات التجارية بأن أورد 
نصوصا تنظيمية تحظر استعمال علامات معينة» حيث يكون الحظر في إطار العلامات المخلة 
بالنظام العام أو الآداب العامةء أو تلك العلامات ذات الدلالة على شعار الدولة وأعلامها وكذلك 


أعلام الدول الأخرى والهيئات الأخرى والمنظمات الدولية» ثم تدخل فيما بعد - وبنص تجريمي 


(') القانون رقم ۸١‏ لعام (7١٠٠م)‏ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية. 


A» 


- واعتبر هذا الحظر يدخل في إطار حماية العلامة التجاريةء وذلك من خلال عقاب من يستخدم 
مثل تلك العلامات. 

وكذلك حدد المشرع الفرنسي حالات معينة تعد فيها العلامة غير مشروعة»ء وبالتالي 
يحظر تسجيلهاء وذلك في الفقرة (”) من المادة )۷١١(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكريةء 
وكذلك ذهب المشرع الإنجليزي في المادة الخامسة من قانون العلامة التجارية إلى تحديد العلامات 
التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية» واعتبار أي استعمال لا من قبيل التعدي على العلامة 
التجارية(". 

- نطاق تجريم استعمال العلامة الخاصة الممنوعة قانونا لاعتبارات هيبة الدولة والنظام 

العام. 

من خلال المنهج الموسع في تجريم العلامات الممنوعة قانونا يتضح أن المشرع قد حظر 
تسجيل علامات معينة كعلامات تجارية أو كجزء منهاء وقد اعتبر من يقدم على ذلك مرتكبًا لجرم 
التعدّي على علامة محميّة بموجب أحكام القانون» ولذلك فإنه يشترط لتحقق مثل هذه الجرائم أن 
يتوفر فيها أركان الجريمة التي تختلف باختلاف صور استخدام العلامة المحظورة: وهذه الأركان 
هي : 
أولاً: الركن المادي: 


يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في استعمال علامة ممنوعة قانوناء ذلك أن المشرع 

قد نص صراحة على حظر تسجيل بعض أنواع العلامات كعلامة تجارية. 
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة باختلاف صور استخدام العلامات المحظورة 

ويمكن إجمالها على النحو الآتي: 

-١‏ استخدام العلامة المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة: ويتمثل الركن المادي في هذه 
٠ 0 310 e ra 0 + ٠. + 0 0‏ م 0 
الصورة بان يفوم الجاني باستخدام علامة معيذة تخل بالنظام العام او الاداب العامة. كان 
يقوم بوضع صورة امرأة عارية على منتجات معينةء فإن ذلك الفعل يعدُ مخالفا للآداب 
العامة في تلك الدولة» وهذه المسألة تقديرية وتخضع للعرف السائد في الدولة» ويستخلصها 


() الفقرتان )١(‏ و )١(‏ من المادة )٤(‏ من قانون العلامة التجارية الإنجليزي. 


م١‎ 


وبعبارة أخرى فإن المشرع قد عاقب على قيام الشخص بوضع علامة مخالفة للنظام العام 

أو الآداب العامة على منتج معينء إلا أنه لم يحدد ضابط الاستعمال المحقق لنموذج هذه الجريمة 

وبالتالي فإنه لا يشترط لتحقق الجريمة أن يستخدم مثل هذه العلامة على منتجات أو بضائع 

معينةء وإنما يكفي لقيامها استعمال لمثل هذه العلامة بأي طريقة تدل على ذلك» كأن يضع تلك 

العلامة على الأوراق الخاصة بالتجارة أو وضعها على باب المحل أو جوار الاسم التجاري 

للمحل» ذلك أن نطاق الحظر في مثل هذا النوع من الجرائم يتعلق بالآداب العامة للمجتمع. 

١؟-‏ استخدام الشعارات العامة وأعلام الدول الأخرى ورموزها واستخدام أعلام المنظمات 
الإقليمية ورموزهاء ويتمثل الركن المادي في هذه الصورة بأن يقوم الجاني باستخدام 
الشعارات العامة والأعلام والرموزء سواء كانت للدولة المقيم فيها أو دول أخرى أو حتى 
منظمات إقليمية» وأن الغاية من تجريم هذا الاستخدام هو الثقة في هذه الرموز والشعارات 
والأعلام» وصورتها أن يقوم الجاني بوضع علم الدولة كعلامة تجارية على منتج. 
إذ لا يشترط لتحقق مثل هذه الجريمة أن يكون الاستعمال على المنتجات والبضائع فقطء بل 

قد يتصور قيام الشخص بوضع علم الدولة التي يقيم فيها أو علم دولة أخرى على واجهة محله 

التجاري» فهذا الاستخدام يعد جرمًا يعاقب عليه القانون. 

2 استخدام البيانات الخاصة بدرجات الشرف» حيث يتمثل الركن المادي في مثل هذه الصورة 
بأن يقوم الجاني باستعمال بياناتبي مخصصة لدرجات الشرف» سواء كانت تلك البيانات تعود 
له أو لشخص آخرء وأن يستخدم مثل هذه البيانات على بضائع أو منتجات معينة. 

وقيام الجاني بوضع تلك البيانات المتعلقة بدرجات الشرف التي منحت له أو لغيره على منتجات 
أو بضائع أو خدمات هو قوام الركن المادي لمثل هذه الصورة. 

“- استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة. يتمثل 
الركن المادي في هذه الصورة بأن يتم استخدام رمز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر حتى 
ولو كان مقلدَا على بائع أو منتجات. 


AY 


5- استخدام أي علامة أو مؤشر جغرافي من شأنه أن يؤدي إلى خداع وتضليل المستهلك أو 
استخدام بيان كاذب عن مصدر المنتجات أو حتى عن صفاتها أو استخدام علامة تحتوي على 
بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور7"). 

والركن المادي في مثل هذه الصورة يتمثل بأن يقدم الجاني على استعمال علامة من شأنها 
تؤدي إلى خداع وتضليل المستهلك في مصدر المنتجات والبائع» وبالتالي فإن تضليل المستهلك 
وخداعه هو قوام الركن المادي في هذه الصورةء إضافة إلى أن يقوم الجاني بوضع بيان كاذب 
يتعلق سواء بمصدر البضاعة أو المنتج أو صفته يؤدي بالنتيجة إلى تضليل المستهلك وخداعه في 
ثانيًا: الركن المعنوي: 


تعد جرائم استخدام غلامة تجارية ممنوغة فائونا من الجزاتم :العمدية التي يشترظ التحققها 
توافر القصد الجنائي لدى الجانيء» ذلك أن الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم الجاني 
أنه يستعمل علامة حَظر المشرع تسجيلها كعلامة تجارية أو حتى كعنصر منهاء ورغم ذلك يقوم 
باستكة مها 

وبذلك فإنه يكتفى بالقصد الجنائي العام» إذ لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص في مثل 
هذه الجرائم» وعليه فإن القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم مفترض لدى مرتكب الفعل؛ لأن 


القاعدة العامة تقضي بافتراض العلم بأحكام القانون لدى الكافة. 


)اذه مذي غات الجشبيوية فز جع السابق: هن +22 


AY 


المبحث الثالث 


جرائم الاعتداء على الملكية المادية للعلامة التجارية 


تشمل جرائم الاعتداء على الملكية المادية للعلامة التجارية جريمتين» الأولى: جريمة 
استعمال علامة مملوكة للغيرء والأخرى: جريمة بيع منتجات تحمل علامة مملوكة للغير أو 
عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع. 

وتتميز هذه الجرائم عن جرائم الاعتداء المباشر وغير المباشر على العلامة في أن الاعتداء 
فيها لا ينصبٌ على ذاتية العلامةء إذ أن الأساس فيها هو سلامة هذه الذاتية» وإنما يقع الاعتداء 
على مادية العلامة بغير تزوير أو تقليدٍ لهاء وذلك باستعمالها ووضعها على منتجات مماثلة بدون 
حق أو سبب مشروع . 

لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين» نتناول في الأول جريمة استعمال علامة مملوكة للغيرء 
بينما نبين في الثاني جريمة بيع منتجات تحمل علامة مملوكة للغير أو عرضها للبيع أو للتداول 


أو حيازتها بقصد البيع. 


:م 


المطلب الأول 


- استخلاص عناصر النموذج القانوني: 

الفرض في هذه الجريمة أن العلامة التجارية محل الاستعمال ليست مزورة أو مقلدة» بل 
علامة حقيقية يملكها شخص ويستخدمها آخر على منتجات أو بضائع مماثلة دون وجه حق. 

وقد ورد النص على هذه الجريمة في المادة )١١7(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية 
المصري التي نصت على أنه (... يعاقب ... كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة 
تجارية مملوكة لغيره ...)(". 

وكذلك ورد النص على هذه الجريمة في الفقرة (۳) من المادة (*) من قانون العلامات 
العراقي» بقولها: (كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير)(). 


وكذلك تناولها المشرع الأردني في المادة (۳۸) من قانون العلامات التجارية التي نصت 
غل ناقهد کل رمن ار تقب يفضي ال ف من الأفهال القالية ت + 'استعمل دون 
حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته على البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من 
ا 

كما تناول المشرع الفرنسي جريمة الاستعمال الباطل لعلامة مملوكة للغيرء وذلك في 
الفقرة 9/ ب من المادة )7١5(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكريةء والمشرع الإنجليزي في الفقرة 
١/أ‏ من المادة (؟4) من قانون العلامة التجارية . 


أولاً: الركن المادي (وضع العلامة على المنتجات): 


وضع العلامة هو الفعل الأساس المكون لهذه الجريمةء ويقصد به وضع مادي يتحقق بقيام 
شخص بوضع علامة تجارية حقيقية مملوكة لشخص آخر على منتجاته أو بضائعه المماثلة أو 


0 القافؤى رة هة( يشان اة حرق الملكية اة 
06 تقابلها الفقرة )"( من المادة (Y)‏ من قانون العلامات المصريء والفقرة (١-ب)‏ من المادة )۳۸( من قانون 
العلامات الأردنيء وكذلك الفقرة (۹-أ ) من المادة 7١7(‏ ) من مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 


Ao 


المشابهة لمنتجات أو بضائع مالك العلامة الحقيقية أو الأصلية'ء لذا يعد مرتكبًا لهذه الجريمة من 
قام بنزع العلامة الحقيقية أو البطاقة الملصقة على المنتجات ووضعها على منتجاته أو بضائعه 
الممائلة أو المشابهة التي يقوم ببيعها لتضليل جمهور المستهلكين بأنها المنتجات أو البضائع التي 
رها العلدينة اا 


على أن المقصود ب (الوضع) ليس المعنى الحرفي فحسب» وهو أخذ العلامة فعلا 
ووضعها على المنتجات» إذ أن هذه الجريمة يمكن أن تقع بصور أخرى متعددة من غير صورة 
الوضع السابقة» إذ يمكن أن تقع هذه الجريمة - وهو الغالب فيها - على العلامات التجارية التي 
تتخذ صورة نماذج أو أشكال مميزةء كما هو الحال في نماذج الزجاجات المستخدمة لتعبئة 
المشروبات الغازية أو العطور على اختلاف أنواعهاء وذلك بأن يقوم الجاني بجمع تلك الزجاجات 
ثم تعبئتها موادا منافسة للمواد التي يتم استعمالها بالأصل لتعبئة تلك الزجاجاتء لذا فإن مجرد 
استعمال تلك الزجاجات وتعبئتها بمشروبات غازية أو عطور أيّا كان نوعها أو لونها يدخل في 
نطاق هذه الك رة 


وتطبيقا لذلك قضي بأن (مجرد استعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة تجارية 
وتعبئتها بمياه غازية أيَّا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهي تحمل علامة تجارية 
(علامة الكوكاكولا المسجلة)ء مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخرء ومن حقه استعمالهاء يكون 
مستوجبًا للعقاب طبقا للقانون)(. 


() د. محمود مختار أحمد بريري» مرجع سابق» ص .۷٥۷‏ 

(') د. سميحة القليوبي» الموجز في القانون التجاري» مرجع سابق» ص5١".‏ 

(') د. صلاح زين الدين» الملكية الصناعية والتجارية» مرجع سابق» ص1١5؛‏ د. مصطفى كمال طه» القانون 
التجاري اللبناني» مرجع سابق» ص۸٥٠‏ . 

() قرار محكمة النقض المصرية طعن ١١١7‏ سنة ١ق‏ جلسة ؟7/1١/343١م‏ نقلاً عن: عبد المعين لطفي 
جمعة» مرجع سابق» ص٠۰٠٠‏ . 


۸٦ 


كما يمكن أن تقع الجريمة أيضًا عن طريقة استعمال أكياس الغير الفارغة أو أغلفته التي 
تكد هة ن لذن ك ق على كاه الد اک عا وة ن ل ا 


ويلزم لقيام الجريمة أن يتم وضع العلامة المملوكة للغير على المنتجات أو البضائع» 
وبالتالي لا جريمة إذا وضعت العلامة على موجودات المحل التجاري من غير المنتجات أو 
البضائع» كاستعمال العلامة على واجهة المحل أو إلى جوار الاسم التجاري أو في نشرات توزع 
على جمهور المستهلكينء إلا أنه بالمقابل يشترط أن تكون المنتجات أو البضائع التي توضع عليها 
العلامة من نفس نوع أو صنف المنتجات أو البضائع التي تميزها العلامة الحقيقية» وذلك كما هو 


الحال في جميع جرائم العلامة التجارية(). 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع العراقي قد نص على عقاب (كل من وضع بسوء نية 
على منتجاته علامة مملوكة للغير)ء الأمر الذي يؤدي إلى القول بأن من يستعمل منتجات تحمل 
علامة مملوكة للغير دون أن يكون هو من قام بوضع هذه العلامة عليها لا يعد مرتكبًا لهذه 
الجر كا ا و مركا لجرو نتن وضع لى تتقياق الى فة كين مارك لين 
کل ا ای س اة ار ره غي ااا ف را ا ری 
دون علم وموافقة مالك تلك المنتجات. 


وبهذا الصدد نقترح على المشرّع العراقي إجراء التعديل اللازم على هذا النصء وذلك 
باستبدال كلمة (وضع) بعبارة (استعمل دون حق) الواردة في قانون العلامات الأردني بالإضافة 
إلى عدم اشتراط أن تكون المنتجات مملوكة لذات الشخص الذي يقوم باستعمال العلامة دون حق؛ 
وذلك ليشمل النموذج القانوني للجريمة كل من يستعمل علامة مملوكة للغير» سواء أكان هو من 
قام بوضع العلامة على المنتجات أم لم يكن كذلك» وسواء أكانت تلك المنتجات مملوكة له أم لاء 
وذلك من أجل إضفاء مزيد من الحماية الجزائية للعلامة التجارية» فضلاً عن ذلك فإن الهدف من 
النص على هذه الجريمة هو منع استعمال علامة مملوكة للغيرء أي كان مستعمل تلك العلامةء 
طالما أن هذا الاستعمال يؤدي إلى الاعتداء على الحق في ملكية العلامة التجارية. 


الطبعة الثانيةء الجزء الأول (59175١م)»ء‏ ص”53 5 . 


۲ 5 0 5 3 
( ) د. حسين يوسف غنايم» مرجع سابق» ص۷۱ . 
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ثانيًا : محل الجريمة علامة مملوكة للغير: 


5 0 ِ 3 
أن تكن هده الا سنه ظا للقانوق»فالتشفيل: و إن لم يكن ما للحق :في طلقية العامة 
TET‏ قوسا ااه انه ل EE EES‏ 


ويلاحظ أن المشرع المصري في قانون حماية الملكية الفكرية لم يشترط في جريمة 
استعمال علامة مملوكة للغير شرط التسجيل لقيام الجريمة أسوة بالمشرعين الفرنسي والأردني» 
إلا أن الفقه» في مصر قد استقر على أن المشرع قد قصد بتقرير هذه الجريمة حماية العلامة 
المسجلة» وإن لم يذكر لفظ مسجلة في الفقرات التالية لجريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها 
منعًا للتكرار» فإذا لم تكن العلامة المملوكة للغير مسجلة فلم يعد الاعتداء عليها بأية صورة من 
الصور التي حددها القانون جريمة من جرائم الاعتداء على العلامة التجارية» ومن بينها جريمة 
استعمال علامة مملوكة للغير. 


ثالثا: القصد الجنائي: 


تعد جريمة استعمال علامة تجارية مملوكة للغير من الجرائم القصدية» التي يفترض فيها 
أن الجاني يعلم أنه يقوم باستعمال علامة تجارية مملوكة للغير» ويلزم لقيامها أن ترتكب بسوء نية 
أو سوء قصد أو بقصد الغش» أي أن تتجه نية الجاني إلى استعمال العلامة على منتجات لتضليل 
المستهلك حول مصدر المنتجات» بحيث يتعذر عليه التمييز بين المنتج الذي يحمل العلامة بطريقة 
مشروعة وبين المنتج الذي يحمل علامة بدون حق» وبذلك فإن القصد المتطلب في هذه الجريمة 
هو القصد الخاص إضافة إلى القصد العاء(). 


(') أحمد محمد محرزء القانون التجاري» بدون دار نشرء (۱۹۹۸م)» ص 085. 

(') علي جمال الدين عوضء مرجع سابق» ص 397)» محمد حسني عباس» مرجع سابق» ص ۰۳۷۹ محمود 
مختار أحمد» مرجع سابق» ص .7١5‏ 

(') د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص ۳۲. 


A۸ 


أما المشرع الجزائري فلم يتطلب في هذه الجنحة توافر عنصر القصد؛ نظرا لعمومية 
النص القانوني'ء فيكفي أن يتم وضع العلامة الأصلية على منتجات ليست تحت حمايتها؛ كوضع 
المنتجات في زجاجات أو في علب تحمل تلك العلامة الأصلية عليها7". فلا يجب على المدعي أو 
على النيابة العامة إثبات أن مرتكب الفعل كان يهدف من وراء هذا التصرف الاستفادة من المزايا 
المتعلقة بالعلامة الأصلية. 


وقد أوضح المشرع المصري القصد الجنائي في هذه الجريمة بصورة جلية» حيث وردت 
عبارة (بسوء القصد) في المادة )١١١(‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصريء وبالتالي 
فإنه وفقا لذلك فإن عبء إثبات سوء القصد يقع على المدعي الذي استخدمت علامته دون موافقة؛ 
ذلك أن الموافقة تنفي القصد الجنائي» وهو يستعين في ذلك بظروف الحال؛ مثل محاولة إخفاء 
الزجاجات الفارغة التي تحمل العلامة الحقيقية والمملوءة بسائل بديل» وشراء المتهم الزجاجات 
الفارغة التي تحمل العلامة الحقيقية من التجار الآخرين. ويثبت الخصم حسن نيته بعدة قرائن» 
من بينها أنه لصق على العلامة الحقيقية علامته التجارية بحيث اختفت العلامة الحقيقية(". 


وهنا يرى جانب من الفقه المصريأ ٠ء‏ أنه يشترط لقيام هذه الجريمة أن يتوفر لدى الجاني 
سوء النية» أي أن يقصد باستعماله علامة غير تضليل المستهلك» والإفادة من الشهرة التي تتمتع 
بها العلامة الحقيقية» ومن ثم لا جريمة إذا تم استعمال علامة الغير لأغراض شخصية. 


. سابق الذكر‎ 5 - 7٠٠١ من الأمر رقم‎ )۲١( راجع : المادة‎ )'( 
)2( Concernant I emploi de bouteilles et flacons , ce delit es apple , delit de rempli ssage. 


0( د. محمد حسني عباس» المرجع السابق» ص «To‏ 
350 أكثم الخولي. المرجع السابق» ص و35 


۸۹ 


المطلب الثاني 
جريمة بيع منتجات تحمل علامة مملوكة للغير أو عرضها للبيع أو للتداول 
أو حيازتها بقصد البيع 


- استخلاص عناصر النموذج القانوني: 

تشترك هذه الجريمة مع جريمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة؛ فالركن المادي 
يتحقق بفعل من أفعال البيع أو العرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع وكون محل الفعل منتجات 
تحمل علامة مملوكة للغير. 

وقد تناولت تشريعات العلامات التجارية هذه الجريمة كإحدى صور الاعتداء على العلامات 
التجاريةء وحددت الجزاء على اقترافها؛ فقد تناولها المشرع الأردني في المادة (۳۸) من قانون 
العلامات التجارية التي ورد فيها (يعاقب ... كل من ارتكب بقصد الغش ... باع أو اقتنى بقصد 


الب يع أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما ...). 


أَمّا المشرع الفرنسي فقد تناول هذه الجريمة في الفقرة 9/ب من المادة ۷٠١‏ من مجموعة 
قوانين الملكية الفكريةء وكذلك تناولها المشرع الإنجليزي في الفقرة /١‏ ب من قانون العلامة 
التجارية ("). 


أولا: الركن المادي (البيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع): 


تقع هذه الجريمة في حال بيع منتجات تحمل علامة تجارية مملوكة للغير بدون حق أو سبب 
مشروع» ويشمل ذلك جميع صور البيعء لا فرق في ذلك بين ما إذا كان المقابل نقديًا أو عينيّاء 
وبين ما إذا كان البيع قد أسفر عن ربح أو خسارة» وبين ما إذا كان البيع متكررًا أو وقع لمرة 


واحدة. 


() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص٤٣".‏ 


۹۰ 


فضلاً عن ذلك فإن عرض تلك المنتجات للبيع أو للتداول عن طريق وضعها في واجهة 
المحال التجارية أو في أحد الفروع التابعة لها أو بإرسال نشرات أو نماذج منها إلى العملاء يأخذ 
حكم البيع. 

كما تقع الجريمة بحيازة المنتجات بقصد بيعها؛ كوضعها داخل مخازن التاجر أو في مسكنه 
الخاص إذا وجدت قرائن تدل على أنها تستخدم كمخازن أو مستودعات توضع فيها المنتجات التي 
تحمل علامة مملوكة للغير بدون حق. 


وقد سبق لنا بحث هذا الركن بالتفصيل في جريمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو 
مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع؛ لذا نحيل البحث فيه إلى ما سبق('. 


ثانيًا : أن يكون موضوع الفعل منتجات تحمل علامة مملوكة للغير . 


يكفي لقيام هذا الركن أن يكون موضوع البيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة 
منتجات تحمل علامة مملوكة للغير بدون حق» وأن تكون تلك المنتجات من النوع ذاته أو الصنف 
الذي تميزه العلامة الأصلية. 


ثالثا: القصد الجنائي: 


يلزم لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام» إذ تعد هذه الجريمة من الجرائم العمديةء 
وبذلك يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحقق للجريمة مع علمه بأنه يبيع أو 
يعرض للبيع أو للتداول أو يحوز بقصد البيع منتجات تحمل بدون حق علامة مملوكة للغيرء 
بمعنى أنه يعلم أن هذه العلامة الموضوعة لا تخص صاحب المنتجات التي يبيعها بل تخص 


3 


وقد ذهب المشرع المصري إلى عدم اشثراط: تو افن نتو القضطد: .أو الغش لقيام هذه 
الجريمة» وإنما اكتفى بتوافر العلم لدى الجاني بأنه يعلم أنه يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول أو 
يحوز بضاعة تحمل علامة تجارية مملوكة لغيره(). 


0 أسامة أحمد محمد النعيمي» المرجع السابق» ص 1۷-۹۳. 
() راجع المادة )١١7(‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 


۹۱ 


وكذلك إلى ما ذهب إليه الفقه المصري("؛ الذي رأى وجوب توافر القصد الجنائي الخاص 
لقيام هذه الجريمة» المتمثل بنية تضليل وخداع المستهلك في أن البضاعة التي يقوم ببيعها أو 
بعرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع تحمل العلامة الحقيقية التي تتمتع بثقة معينة: 
وبالتالي إقبال المستهلكين عليهاء كما أن الجريمة لا تقع في حال استعمال العلامة المملوكة لغير 
الأغراض الشخصية؛ لانتفاء علة النص التجريمي لكونه لا يقصد من هذا الاستعمال تضليل 
المستهلك. 


وقد بينا في جريمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أن القانون العراقي والأردني 
والفرنسي يتطلب فضلاً عن القصد العام توافر القصد الخاصء أي أن يكون البيع أو العرض للبيع 
أو الحيازة بقصد البيع قد تمَّ بسوء نية» أي بقصد غش وتضليل المستهلك في ذاتية ومصدر 
الا 


() د. سميحة القليوبي» الملكية الصناعيةء المرجع السابق» ص 5517: 51/8. 
(') أسامة أحمد محمد النعيمي» المرجع السابق» (٤٠٠٠م)»‏ ص .٠٠١‏ 
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الفصل الثاني 
المسؤولية والمساهمة الجنانية ني جرادم الاعتداء 
على العلامة التجارية 


الفصل الثاني 
المسؤولية والمساهمة الجنائية في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية 


تعرّف المسؤولية الجنائية بأنها (الالتزام بتحمل العقوبة التي يقررها القانون لمن يخالف 
أحكامه بارتكاب جريمة مما نص عليه)ء وعلى هذا فإن الأسباب أو الوقائع المنشئة للمسؤولية 
الجنائية» إنما هي الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر. 


وقد تعددت الآراء حول تحديد المسؤولية الجنائية» ففي حين يرى أنصار نظرية التقليد أن 
أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار» يرى أنصار النظرية الوضعية أن المسؤولية الجنائية 
تقوم على أساس (المسؤولية الاجتماعية)؛ ذلك أن أفعال الإنسان وليدة إرادته الحرة» بل إنها ناتجة 
عن مجموعة عوامل تتعلق بتكوين الفرد العضوي والنفسي» وأخرى تتعلق بالظروف المحيطة به 


وهي التي تدفعه نحو السلوك الإجراميء فيتخذ المجتمع بدوره التدابير دفاعا عن E‏ 


وكذلك يقصد بالمساهمة الجنائية اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة» وقد تكون 
هذه الاه أصضلية لا انديع عدة اتتخاضى ف ارك ها و ق كل مهد دزن أصبيل فة فا غاد 
مع غيره للجريمة» وقد تكون المساهمة تبعية إذا أسهم أشخاص بدور ثانوي في الجريمة يجعله 


شريكا في ارتكابها("). 


وعليه؛ فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين» يتضمن الأول المسؤولية الجنائية في جرائم 
الاعتداء على العلامة التجارية» والثاني خصوصية أحكام المساهمة الجنائية في مجال جرائم 
العلامات التجارية. 


(') عرار نجيب خريسء جرائم الاعتداء على العلامة التجارية في القانون الأردني والقوانين العربية» مرجع 
سابيق» ص 38. 

(') أحمد شوقي أبو خطوةء شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات» دار النهضة العربية» القاهرة. ج”». 
(1999م)» ص74 7. 


المبحث الأول 
المسؤولية الجنائية في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية 


لا يكفي لقيام الجريمة وبالتالي توقيع الجزاء على الفاعل أن يقع منه الركن المادي المكون 
للجريمة» كما هو موصوف في النص الجنائي» وتوفر الركن المعنوي اللازم لتمامهاء وإنما يلزم 
أيضا أن تتوفر في حقه المسؤولية الجنائية الموجبة للجزاء» التي يسعى من خلالها المشرع إلى 
توفير الحماية الجنائية للحقوق والحريات» التي تقتضي تناول المسؤولية الجنائية عن جرائم 
العلامات التجارية. 


حيث تعد المسؤولية الجنائية من أهم المسائل الأساسية في قوانين العقوبات؛ ذلك أنها تحدد 
مدى أهلية الشخص لتحمل الجزاء. وبعد التحقق من قدرة الشخص على تحمل المسؤولية الجنائية: 
لا بد من إيقاع الجزاء المقرر قانونا والذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه؛ الأمر الذي يقتضي 
دراسة موقف التشريعات من السياسة العقابية في إطار جرائم العلامة التجارية؛ وذلك للوقوف 


على مدى تحقق الحماية الجنائية لهذه العلامة أمام التطور الهائل في هذا المجال. 


الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية لا يسأل عنها إلا من ارتكب الفعل الإجراميء إلا أن 
بعض التشريعات في مجال حماية العلامة التجارية قد خرجت عن الأحكام الواردة في التشريع 
العام؛ إذ قررت هذه التشريعات اعتبار بعض صور المساهمة الجنائية جرائم مستقلة بحدٌ ذاتها. 


دفن المسنائل: الت رت خلا فى الفقه ولم مشر رضحا ف التشريع بح اة 
مسألة إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي؛ كالشركات والجمعيات والنوادي والمؤسسات 
والنقابات وما إلى ذلك من الهيئات التي يسبغ عليها القانون شخصية مستقلة عن الأفراد المكونين 
E‏ 


() إدوارد غالي بطرسء المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةء مجلة إدارة قضايا الدولةء العدد الرابع»ء 
(15154١م)»ء‏ ص؛ 4» د. فتوح الشاذلي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» المسؤولية والجزاءء الكتاب 
الثاني» الإسكندرية» دار الهدى للمطبوعات (۱۹۹۷م)» ص5 ١؛‏ د. أحمد يحيى موافي» الشخص المعنوي 
ومسؤولياته إداريًا وجنائيّاء الإسكندرية» منشأة المعارف» ص86 ؛ ١؛‏ د. محمود محمود مصطفىء فكرة 
الفاعل والشريك في الجريمة» المجلة الجنائية القوميةء العدد الأول» الجزء الأول (554١م)ء‏ ص7١.‏ 


۹٥° 


وإن كان التشريع الحديث قد استبعد نهائيًا المسؤولية الجنائية لما لا يقبل أفعاله وحصرها 
في الإنسان وحده» فإن هناك مسألة لا زالت محل خلاف كبير في الفقه ولم يستقر عليها التشريع 
في بعض الدول - وإن كانت قد أقرتها في تشريعات خاصة - وهي مسؤولية الشخص المعنوي 
التي ستكون إحدى محاور هذه الدراسة؛ وذلك للوقوف على مدى تصور المسؤولية الجنائية 
للشخص المعنوي في إطار جرائم التعدي على العلامة التجارية وتحديد مواقف التشريعات 
الا اكا م ذلك 


وعليه سوف نقوم بتقسيم هذه المبحث إلى مطلبين» يتضمن الأول أصل المسؤولية الجنائية 
للشخص الطبيعي في جرائم العلامة التجارية» والثاني مدى تحقق مسؤولية الشخص المعنوي في 
مجال جرائم العلامات التجارية. 


المطلب الأول 
أصل المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعى فى جرائم العلامة التجارية 
فى م 


المسؤولية تعني بشكل عام تحمّل الشخص تبعة عمله وعقابه على أساسه. ولكي يسأل 
الشخص جنائيًا عن جريمة ارتكابها لا بد من أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية بشرطيها 
الإدراك أو التمييز وحرية الاختيار أو الإرادة. وهذان الشرطان ل« يتوفران إلا في الشخص 
الطبيعي أي الإنسان("). 


ومن ذلك يتضح أن للمسؤولية جانبين» الأول مادي: يتحقق بوجود واقعة ذات كيان مادي 
يصفها القانون ب (الجريمة)؛ والثاني شخصي: يتمثل في أهلية مرتكب الجريمة للخضوع للجزاء 
الجنائي» عقوبة كانت أم تدبيرًا وقائيّاء وهذا يعني أن هذه المسؤولية هي مسؤولية قانونية ينص 
عليها القانون صراحة ويبين صورها وشروطهاء ولهذا يشترط لقيام هذه المسؤولية أن يكون 
القانون قد جرم سلوكا معيتاء وأن يرتكب الجاني هذا السلوك مختاراء وأن يكون شخصا صالحًا 


لاستحقاق الجزاء. 


وبما أن مجال الدراسة هو المسؤولية الجنائية في جرائم العلامات التجارية» فإن الدراسة 
تقتضي تناول أساس هذه المسؤولية ومناطها؛ وذلك بغية الوقوف على موقف التشريعات الخاصة 
بالعلامة التجارية من معالجة هذه المسألة» أم يتم الرجوع فيها إلى أحكام المسؤولية في التشريع 
العام» لذا سيتم تناول أساس المسؤولية الجنائية في جرائم العلامات التجارية» وكذلك مناط هذه 


(') إيراهيم صالح» المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية» القاهرة» دار المعارف» (۱۹۸۰م)» ص۲۹. 


۹۷ 


الفرع الأول 
أساس المسؤولية الجنائية 


يعدُ موضوع أساس المسؤولية الجنائية من الموضوعات التي أثارت خلافا بين فقهاء 
القانون الجنائي» وأساس هذا الخلاف كان في مسألة: هل الإنسان مخير” أو مجبرٌ وهو يرتكب 
الجريمة؟ وهل أن أعمال الإنسان المختلفة ترجع إلى محض إرادته الخالصة واختياره؟ إذ أن في 
استطاعته أن يسلك أي سبيل يريد حسب المشيئةء أو أن أعماله مقدرة عليه يُدفع إليها بعوامل لا 
طائل له عليهاء وبذلك فهو يسلك سبيله مدفوعا بقدر لا يستطيع عنه شيئا(). وقد انقسم الفقه في 


ذلك إلى مذاهب» هي: 
أولاً: مذهب حرية الاختيار: 


يقوم هذا المذهب على أساس أن الإنسان يتمتع بحرية الاختيار» وأن الإقدام على ارتكاب 
الفعل المجرّم يكون بإرادة الجاني الحرة التي لا سلطان لغيره عليهاء وبالتالي يكون مسؤولاً عن 
كل أفعاله؛ ويكون أساس المسؤولية الجنائية تبعًا لذلك هو المسؤولية الأدبية والأخلاقيةء غير أن 
المسؤولية عن الجريمة لا تتم إلا إذا توافر إلى جانب الإرادة عنصر حرية هذه الإرادة» أما إذا 
انعدمت هذه الحرية تنعدم مسؤولية الفاعل؛ كأن يكون مكرها أو مجنونا أو صغيرًا. 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن حرية الاختيار وفق هذا المذهب تكاد تكون مطلقة لدى 
الإنسان» وأنه يملك إرادة كاملة عندما يحدد مواضع أقدامه بين الخير والشر في كل تصرفاته 
وسكناته» وأن حرية الاختيار ليست مطلقة فحسبء لكنها أيضًا متساوية عند جميع الناس» ولذا 


وجبت المساواة التامة بينهم في مدى المسؤولية بين جميع الجناة عندما يكونون كاملي الإدراك". 


فحرية الاختيار هي أساس المسؤولية عند أصحاب هذا الاتجاه؛ لأن المسؤولية في جوهرها 
إنما هي لوم من أجل سلوك يخالف القانون» وهذا اللوم لا محل له إلا إذا كان في استطاعة 
مرتكب السلوك المخالف أن يختار سلوكا آخر لا يخالف القانون» أما إذا لم يكن في استطاعة 
(') أحمد فتحي بهنسيء المسؤولية الجنائية بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعيةء المجلة الجنائية 
القوميةء القاهرةء العدد الأول (9177١م)»ء‏ ص 77١‏ . 
(') مصطفى إبراهيم الزلميء المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية» ج/1١»‏ بغداد (۱۹۸۲م)» ص ۸۲ . 


۹۸ 


ار تحني ك ا ف رر فا موا دلق عق ا لباوك لز تكو الها مكل نفدت عق 
أن تقرير المسؤولية في هذه الظروف يعد من قبيل الظلم الذي تأباه اعتبارات العدالة. وبالتالي لا 
ن اوو ا مرق ات ا ر اا يكن د الفط له وغ هذا 


اغا اا ف ا و ا Eas‏ 
ل 2 و لر ر ور م ر 


إلا أن هذا المذهب وج إليه النقد حول أنه يبني المسؤولية على فرض وهمي لا على حقيقة 
ثابتة» فليس هناك دليل قاطعٌ على الحرية في الاختيار» وكذلك تجاهل أصحاب هذا الرأي تأثير 
العوامل النفسية والعضوية للمجرم» إضافة إلى أن حرية الاختيار تصلح أساسا للمسؤولية الجنائية 
في الجرائم غير القصدية(). 


ثانيًا: مذهب الجبرية: 


لا يرى أنصار هذا المذهب حرية الاختيار كأساس لمسؤولية الإنسان عن أفعاله» بل يرون 
أن الأفعال الإنسانية ما هي إلا نتيجة حتمية لأسباب مؤدية إليهاء فقوانين السببية هي التي تسيطر 
على كل ظواهر الكون وتجعل من أحداثه منذ البداية سلسلة متصلة الحلقات» بحيث يكون كل 
تصرف إنساني نتيجة حتمية لحلقة سابقة وسببًا حتمبًا لحلقة لاحقة(". كما يرى أنصار هذا 
المذهب أن الكون في ظواهره أنّا كانت إنما يسير وفقا لقوانين وقواعد ثابتة» ولا يقتصر الأمر 
على الظواهر الطبيعيةء بل يتعداه أيضنًا إلى الظواهر الاجتماعية منها الجبريةء فهي ككل الظواهر 
ترجع إلى عوامل مختلفة متى اجتمعت حملت المجرم حتمًا على إتيان الجرم» وبالتالي فإن 


() سمير عاليةء شرح قانون العقوبات» القسم العام» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بدون سنة 
نشر» ص 775 و ۲۷1. وفي هذا الصدد راجع: د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» القسم 
العام» (3485١م)»ء‏ ص۷٠٠‏ وما بعدها؛ د. السعيد مصطفى السعيدء الأحكام العامة في قانون العقوبات 
(؟195م)» ص۳۷۹ وما بعدها . 

(') د. محمد مصطفى القللي» في المسؤولية الجنائيةء القاهرةء (١٤۱۹م)»‏ ص .۸-١‏ 

(') د. علي عبد القادر القهوجي ود. فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص١١‏ د. 
محمد عيد الغريب» شرح قانون العقوبات,القسم العام» النظرية العامة للجريمةء الجزء الأول» مطبعة أبناء 
وهبة حسانء القاهرة» (٤۱۹۹م)‏ ص ۸۸۰. 


الإنسان مَُسِيّرٌ وتصرفاته ليست وليدة اختياره وحريته» وإنما هي حتمية عليه لعوامل لا دخل 
لإرادته E‏ 


فالجريمة وفقا لهذا الاتجاه ما هي إلا نتاج لازم لاجتماع عوامل مختلفة» ومتى توافرت هذه 
العوامل لدى الشخص فهو مجبر على ارتكاب الجريمة» ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن نفي 
حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية» لا يعني عدم مساءلة مرتكب الجريمة» وإنما معناه 
ضرورة البحث عن أساس آخر للمسؤولية تدعمه الحقائق العلمية. وقد وجد أنصار المذهب 
الحتمي ضالتهم المنشودة في فكرة الخطورة الإجرامية» التي جعلوا منها أساسا لنوع من 
(المسؤولية الاجتماعية)» حل محل المسؤولية القائمة على حرية الاختيار؛ فالجاني يُسأل عن 
الجريمة لا لكونه قد اختار السلوك الإجرامي» بل لأن هذا السلوك يكشف عن خطورة إجرامية 
كامنة في شخصه. ينبغي مواجهتها بالتدابير الملائمة لحماية المجتمع» وإذا كان السلوك الإجرامي 
مقدرًا على من ارتكبه» فليس معنى ذلك أن يقف المجتمع عاجزا أمام الخطورة الإجرامية التي 
كشف عنها ارتكاب السلوك» وإنما من حق المجتمع أن يدرأ عن نفسه هذه الخطورة باتخاذ 
التدابير الاحترازية التي يكون من شأنها أن تقيه شرها(). 

وقد جه نقد لهذا الاتجاه بأنه يجعل المجرم مجرد آلة بين الظروف والعوامل المختلفة» وأن 
اذكه كافك تر دون أن کون له أ قر على اا فول للا مقن الد يفف وان هذا 
المذهب يغفل شعور الناس بضرورة إقامة العدل ومجازاة الجاني» ويهتم فقط بإجراءات وقائية 
تحمي المجتمء(). 
ثالنًا: التوفيق بين حرية الاختيار والحتمية: 


القت ابي الف هين وها وة الها من انتقاة ايك خدا معن" الفقه إلى قامة المسوو لد 


الجنائية على أساس مذهب توفيقى يأخذ بحسنات كل مذهب وتفادي عيوبه» دون التخلى عن 


() د. محمد كمال الدين إمام» المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرء ط ١ء‏ دار الفكر العربي (359١م)؛‏ ص۸۷. 
(') د. علي عبد القادر القهوجي ود. فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
(') د. محمد كمال الدين إمام» المسؤولية عن فعل الغير» المرجع السابق » ص .١١7”7‏ 


a» 


المبادئ الأساسية في المسؤولية الأخلاقية القائمة على أساس حرية الاختيار والتمييزء بالإضافة 
إلى الاهتمام بالظروف الداخلية والعوامل الشخصية أو الخارجية أو الاجتماعية("). 


ينتصر أغلب فقهاء القانون الجنائي لمذهب حرية الاختيار؛ باعتباره الأساس الأكثر ملاءمة 
للمسؤولية الجنائيةء لكنهم لا يطرحون كلية مذهب الحتميةء وإنما يسلمون ببعض مقدماته» كما أن 
القوانين الوضعية تأثرت ببعض ما يفضي إليه من نتائج. من أجل ذلك لا مناص من الاعتداد 
بحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية. والاعتداد بحرية الاختيار على هذا النحو لا يستتبع 
بالضرورة إنكار دور العوامل التي تؤثر في تصرفات الإنسان دون أن يملك لها دفعاء لكن هذه 
العوامل ليس من شأنها أن تجرد الإنسان كلية من حرية الاختيار» وتحوله إلى مجرد آلة تترجم 
هذه العوامل إلى جريمة يقترفهاء وإنما العوامل المحيطة بالتصرف الإنساني غالبًا ما تترك للفرد 
نصيبًا من الحرية يتصرف في إطاره» ويكفي لكي يكون أساسًا لمساءلته عن سلوكه. ولا يحول 
ذلك دون القول بامتناع المسؤولية الجنائية أو تخفيفها إذا ثبت أن العوامل التي وجهت سلوك الفرد 
تترك له أي قدر من الحرية أو أنها قد انتقصت منها على نحو يجرد الإرادة من دورها في 


السيطرة على سلوكه. 


والتسليم بحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية لا يقود بالضرورة إلى إهمال دراسة 
العوامل التي تحيط بسلوك الفرد وتتضافر مع إرادته في إنتاج الجريمة؛ فالعناية بشخص مرتكب 
الجريمة» ومحاولة استئصال خطورته الإجرامية عن طريق العقوبة أو التدابير» لا تتعارض مع 
نسبة الجريمة إلى إرادته الحرة» ولا تناقض في الجمع بين المسؤولية الجنائية التي تقوم على 
حرية الاختيار وتستتبع الجزاء في صورة العقوبة» وبين المسؤولية الاجتماعية التي تقوم على 
توافر الخطورة الإجرامية وتستتبع إنزال التدابير الاحترازية وحدهاء حين يثبت أن مرتكب 


الجريمة غير مسؤول جنائيًا لانعدام حرية الاختيار لديه. وكل ما ينبغي هو التوفيق بين المسؤولية 


0( محمود سليمان موسى» شرح قانون العقوبات الليبي» القسم العامء الجزء الثاني فة المعارف. 
الإسكندرية. (۰۲ 0 م)» ص .١5‏ 


الجنائية القائمة على حرية الاختيار والمسؤولية الاجتماعية التي تؤسس على فكرة الخطورة 


الإجراميةء ويقتضي ذلك تحديد النطاق الخاص بكل منها على نحو واض-(". 
- موقف تشريعات العلامات التجارية من أساس المسؤولية الجنائية: 


جاءت تشريعات العلامة التجارية من أساس المقارنة - ومنها قانون العلامات التجارية 
الأردني - خالية من أي نصوص تتعلق بأساس المسؤولية الجنائية في جرائم التعدّي على العلامة 
التجاريةء الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في التشريع العام؛ وذلك لتحديد 
المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم فيما إذا كانت تقوم على أساس مذهب حرية الاختيار أم مذهب 


الجبرية أم المذهب التوفيقي. 


فقد أخذ المشرع الأردني في التشريع العام بالنظرية التقليديةء وهي نظرية حرية الإرادة 
وذلك كأصل عامء أي أنه أخذ بالمسؤولية الأخلاقيةء إلا أنه لم يأخذ بها على إطلاقهاء فقد حاول 
المشرع الاستفادة مما قالت به المذاهب الأخرىء وذلك في حالة عدم قيام المسؤولية» وهذا يتضح 
مما أوردته المادة (75) من قانون العقوبات في فقرتها الثانية التي جاء فيها (لا يحكم على أحد 
بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة» فهذا النص يتطلب لقيام المسؤولية الجنائية 
شرطينء هما الوعي والإرادة» وهذا ما يتطلبه المذهب التقليدي (حرية الاختيار). 


وكذلك أخذ المشرع الأردني بالتدابير الاحترازية في المادتين (۲۹) و(17) من قانون 


العقوبات» وهي تدابير مانعة للحريةء وكذلك في المادتين )١(‏ و(١۳)‏ المتعلقتين بالمصادرة 


(') قبل الاتجاه التقليدي في الفقه الجنائي» كان الاتجاه الإسلامي» كما تؤكده الآيات القرآنية القاطعةء يقيم 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله على أساس من حرية اختيار هذه الأفعال؛ فإذا كان الله تعالى قد قرر مسؤولية 
الإنسان عن فعله» فقد اقتضت عدالته أن يمنح الإنسان حرية اختيار لتقوم المسؤولية عن الفعل على أساس 
عادل. وقد أعلن الله أنه لا يظلم أحدًا؛ لأنه الحاكم العادلء في قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)» 
ويقول تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). نخلص مما تقدم إلى أن النظام 
الإسلامي يقيم المسؤولية الجنائية على أساس حرية الإنسان في توجيه إرادته إلى سلوك طريق الجريمة. 
فالحرية هي- -مناط المسؤولية عن أفعاله؛ لأنها تمكن الإنسان من التمبيز بين الخير والشر وتفضيل 
أحدهما على الآخر. ولا تختلف نظرة أنصار المذهب التقليدي في حرية الاختيار كأساس للمسؤولية 
الجنائية عن النظرة الإسلاميةء فهم يعتبرون حرية الاختيار الأساس الوحيد الذي يمكن تصوره وقبوله 
لإقامة المسؤولية الجنائية وضبط حدودها وترتيب آثارها. راجع في هذا الصدد مؤلف: د. علي عبد القادر 
القهوجي ود. فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص١ ١‏ وما بعدها. 


1۰۲ 


العينية» والمادة (۳۲) الخاصة بالكفالة الاحتياطية» والمادة (5”) الخاصة بإقفال المحل؛ وكذلك 
أخذ المشرع الأردني بمبدأ تدرج المسؤولية الجنائية في المادتين (17) و(18) من قانون العقوبات 
اللتين تتعلقان بالأعذار المخففة» والمادتين (44) و(١٠٠)‏ من قانون العقوبات الخاصة بالأسباب 
المخففةء ويتضح كذلك موقف المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية» حيث أخذ 
بالتدابير الاحترازية في المادتين )٠١5(‏ و(١١٠)‏ الخاصتين بمراقبة السجون ومحال التوقيف 


Ng ES 


وهذا هو حال المشرع اللبناني أيضًاء حيث أخذ في قانون العقوبات بالمذهب التوفيقي» فنص 
في المادة )۲٠١(‏ على أنه (لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي 
وإرادة). كما أخذ بنظام التدابير الاحترازية في المواد من (؟١١)‏ إلى )۲١۷(‏ من قانون 
العقوبات» وأخذ كذلك بمبدأ تدرج المسؤولية الجنائية في المواد من (۲۳۲) إلى (5؟١)‏ 


وبالاتجاه نفسه أخذ المشرع المصريء أي بالمذهب التقليدي الذي يعتمد حرية الاختيار 
كأساس للمسؤولية الجنائية» ومناط هذه المسؤولية الإدراك والاختيارء فإذا توافر الأمران لدى 
شخص كان مسؤولاً جنائياء ويتعين عقابه عما يقع منه من جرائم» وإذا تخلف أحدهما أو كلاهما 
كان غير مسؤول وامتتع عقابه» ولم ينص قانون العقوبات المصري صراحة على مناط 
المسؤولية» لكنه نص على موانعها. والنص على الموانع يدل بمفهوم المخالفة على المناط"» وقد 
نص على ذلك المادة (؟1) عقوبات على أنه (لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار 
في عمله وقت ارتكاب الفعل» إما لجنون أو عاهة في العقل» وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير 
مخدرة أيّا كان نوعها إذا أخذت قهرًا عنه أو على غير علم بها). 

وتأسيسًا على ما تقدم فإن أساس المسؤولية الجنائية في جرائم العلامات التجارية» وفق خطة 
المشرع في الأردن ومصر ولبنان» تقوم على أساس حرية الاختيار التي مناطها الوعي والإدراك› 
وبذلك يعد أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية من يُقدم على تزوير علامة تجارية أو تقليدها أو 
استعمالها متى كانت غير مملوكة لغيره إذا أقدم على هذا الفعل وهو مدرك ومميز” لفعله. أما إذا 


() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص ۳۰۸ و 094". 
(') محمود نجيب حسني» أسباب الإباحة في التشريعات العربيةء معهد الدراسات العالية» (؟375١م)»ء‏ ص .517١‏ 


١ 


أقدم على هذا الفعل دون توافر حرية الاختيار لديه» أي بمعنى آخر؛ فقد أحد عناصر حرية 
الاختيار» فلا يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية؛ كأن بُقدمَ على فعل التزوير أو التقليد وهو 
مجبر أو مك فلا تقوم المسؤولية الجنائية بحقه. 

ومما يؤيد اتجاه المشرع في الأردن ومصر ولبنان هو أنه قد ورد في تشريعات العلامات 
التجارية أخذها بالتدابير الاحترازية؛ كالمصادرة أو الإتلاف أو إقفال المحل» ومن جهة أخرى 
تدرج المسؤولية الجنائية» وذلك من خلال أنه يطبق على الأحداث الذين يرتكبون جرائم العلامات 


التجارية قوانين الأحداث التي حددت جزاءات مخففة بحقهه("). 
الفرع الثاني 
مناط المسؤولية الجنائية 


إن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيارء هذه الحرية تفترض توافر التمييز 
والإدراك؛ لأنه من غير المتصور أن تتوافر حرية الاختيار كاملة لدى من تنقص لديه ملكة 
التمييز والإدراك. فحرية الاختيارء أي المقدرة على المفاضلة بين الالتزام بحكم القاعدة الجنائية 


أو مخالفه» تنعدم أو تنقص بفعل العوامل التي تؤثر في التمييز والإدراك. 


لذلك يمكن القول بأن المسؤولية الجنائية تثبت إذا اجتمع شرطاها وهما : التمييز أو الإدراك 
وحرية الاختيار» فإن انتفى أحد هذين الشرطين» ترتب على ذلك امتناع المسؤولية. لذلك نطلق 
على الأسباب التي تنفي التمييز أو حرية الاختيار (موانع المسؤولية)؛ لأن أثر هذه الأسباب يتمثل 
في عدم اعتداد القانون بإرادة من صدرت عنه ماديات الجريمة» ومن ثم عدم مساءلته جناتيًا عن 


الأفعال التي ارتكبها(). 


وباستقراء تشريعات العلامات التجارية التي تناولت نصوص التجريم في حال الاعتداء على 
علامة تجارية» فإنه لم يرد فيها ما يتعلق بمناط المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم» مما يقتضي 
الرجوع سواء إلى القواعد العامة في التشريع العام أو الرجوع إلى مواقف الفقه من هذه المسألة؛ 


() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص ."5٠0‏ 
() د. علي عبد القادر القهوجيء د. فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابقء ص .۸٤‏ 


6 


وذلك للوقوف على معالجة هذه المسألة في إطار جرائم العلامات التجاريةء لذلك لا بد من 


اررق ت ك رهام فا كن ار ي ري كر ان الاق اناه و 


أولاً: التمييز: 

تدك الاتضطلهات' القن دتتا النقة عاتن ى بهذا المجال» وقي الل وا راك 
والشعور» ويعتبرها الفقهاء مترادفات. ويقصد به قدرة الشخص على إدراك القيمة الاجتماعية 
لسلوكه من ضرر أو خطر على حقوق الغيرء وبالتالي مدى توافقه أو تعارضه مع مقتضيات 
الحياة الاجتماعية» فيدرك أن العقاب هو النتيجة الحتمية لسلوك الجريمة» أو هو مكنة يتمتع بها 
الإنسان ليفرغ بها ما هو خير وما هو شر'. 


وبذلك يعد التمييز صفة عقلية ونفسية يصعب الاستدلال عليها في جميع الأشخاص؛ لتفاوت 
وف علق را ر نكا ارح في رن ن ورخ ار و کو 
محدد يمكن الرجوع إليه كمعيار للتمييز؛ وهو معيار السن» حيث اعتبر سن التمييز هي السابعة 
من العمر. 


ثانيًا: حرية الاختيار: 


يقصد بحرية الاختيار قدرة المكلف على توجيه إرادته المستقلة نحو الاختيار بين بواعث 
الإقدام على ارتكاب الجريمة وبواعث الإحجام عن ارتكابهاء ولا تتحقق هذه القدرة إلا إذا سبقها 
إدراك المكلف لهذه البواعثء إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة» وقيودها قسمان: الأولى 
خارجية تتمثل في الظروف الخارجية التي تتحكم في تحديد البدائل الممكنة أو تدفع الإنسان إلى 
اختيار بديل بعينه من البدائل المتاحة» أما الثانية فتنبع من طبيعة الإنسان وميوله. وهذه القيود 
توجه إلى الإنسان عند اختياره» فتجعل بعض البدائل أحب إلى نفسه وأشد إغراءًء وبذلك يختلف 


الناس فيما بينهم من حيث مدى حرية الاختيار المتاحة لكل منهم» بل إن مدى هذه الحرية يختلف 


(') د. عوض محمد عوضء د. سليمان عبد المنعم» النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا لأحكام قانون العقوبات 


١.ه‎ 


بالنسبة للشخص الواحد تبعًا لاختلاف ظروفه وأحواله» والقيد سواء كان داخليًا أم خارجيًا - لا 
ينفي حرية الاختيار؛ لأنه لا ينفي وجود الحريةء ولكن يحدد نطاقها أو ينظم طريقة ممارستها'. 

وبتطبيق مناط المسؤولية الجنائية الواردة في الأحكام العامة للتشريع العام على جرائم 
O‏ «التجادوة: نفاكة: يك كمف N A‏ لكوم تكن أف اتل هة 
المسؤوليةء وبالتالي استحقاقه الجزاء المقرر قانوناء يجب أن يقدم الجنائي على الاعتداء على 
العلامة التجارية سواء بالتزوير أو التقليد أو الاستعمال الباطل لها أو اقتنائها بقصد البيع وهو 
مدرك ومميز. 

فإذا أقدم شخص على تقليد علامة تجارية وهو في سن السادسة من العمر فإنه وفق خطة 
المشرع الأردني لا يُسأل جنائيًا؛ لأنه فاقد لعنصر التمييزء وبالتالي يعد فاقدًا للأهلية» وكذلك هو 
الحال في التشريع اللبناني. 

الفرع الثالث 
صور المسؤولية الجنائية 

إن الإدراك وحرية الاختيار هما أساس المسؤولية الجنائية» وبدونهما أو بدون أحدهما لا 
يكون الشخص أهلا لهذه المسؤولية» ولكن لقيام تلك المسؤولية لا بد من تحقق سببهاء فضلاً عن 
الإدراك وحرية الاختيار» وسببها هو الكطا: 

وإن البحث في توافر الخطأ يستلزم بالضرورة توافر الإدراك وحرية الاختيار؛ ذلك أن 
الخطأ وصف يلحق الإرادة المميزةء وتوافر الإدراك وحرية الاختيار لا يقتضي توافر الخطأ؛ فقد 
ينعدم الخطأ مع قيامهاء كما لو ارتكب الفعل تنفيذا لأمر قانوني أو أداءً لواجب. 

وأيا كان الخطأ الذي يصدر عن الإنسان فهو إما أن يكون قصدبًا أو غير قصديء ولهذا 
سيتم بحث هاتين الصورتين للوقوف على صور المسؤولية الجنائية في جرائم العلامات التجارية. 


أولاً: المسؤولية القصدية: 


5 ١ 
.۲١ محمود سليمان موسی» مرجع سابق» ص‎ ) ( 


لم يضع كل من المشرع الجزائري والمصري في قانون العقوبات - على غرار المشرع 
الفرنسي وغيره من التشريعات - تعريفا للقصد الجنائيء وتركا هذه المهمة للفقه والقضاء. 

يقصد بالقصد الجنائي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك7"» أو 
يمكن تعريفه بأنه علم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني وإرادة متجهة إلى 


تحقيق هذه العناصر أو ا 


ومن ذلك يتضح أن القصد الجنائي هو علم بالسلوك سواء كان فعلا أو امتناعاء وبكل واقعة 
تعطيه دلالته الإجرامية» وعلم بالنتيجة التي تترتب عليه» سواء كان ضررًا أو خطراء وإرادة هذا 


الاوك وما ترت كلمن اة 


ومن المتفق عليه فقها أن الأصل في الجرائم هي الصورة القصديةء أما الاستثناء فهو 
الخطأء ومن الجرائم ما لا يرتكب إلا بطريق العمد كالسرقة» وجرائم تحتمل العمد والخطأ معا 
كجريمة القتل(". وعقوبة الجريمة العمدية أشدُ في العادة من عقوبة الجريمة غير العمدية عند 
تعادلها في الوصف والنوعء كما أن هناك العديد من القواعد التي تختص بمعالجة أمور تتعلق 
بالجريمة العمدية. 


إن المشرع إذ جرم فعلا أو واقعة دون أن يبين الركن المعنوي اللازم لتحقق المسؤولية 
الجنائية في هذا الفعل فإنها تكون قصديةء أما إذا أراد المشرع أن يقيم المسؤولية الجنائية على 
صورة غير القصد لزم أن يكون ذلك بنص صريح يبين ذلك؛ لأن اتباع الأصل لا يحتاج إلى 


ثانيًا: المسؤولية الخطئية: 


(() د. بوسقيعةء الوجيز في القانون الجزائي العام» الطبعة الرابعةء الجزائرء دار هومةء (5١٠٠م)»‏ ص .٠١١‏ 
() ويأخذ بهذا التعريف أيضنا الفقه الفرنسي: 
Pageaud, la notion d'intention en droit 06031, J.C.P. 1950 , 1.2. 876.‏ 
حراجع في هذا : د. علي عبد القادر القهوجي ٠‏ د. فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» القسم العامء 
المرجع السابق» ص١77.‏ 
(') المواد )۳٠١(‏ وما بعدها » )١54(‏ » (۲۸۸) من قانون العقوبات الجزائري . 


1۰۷ 


يقتم الخطأ إلى نوعينء الأول ما يقتصر فيه القانون مجرد وقوف الفعل المادي المكون 
للجريمة دون تطلب الإهمال» والذي يشترط في هذا توجيه الإرادة نحو ارتكاب الفعلء أما الثاني: 
فالجاني يريد الفعل ولا يرغب بتحقق النتيجة» ولكنه رغم ذلك يحمل عبء تصرفاته إذا لم يتخذ 
من جانبه ما يلزم من الحيطة والحذر لتلافي تحقق النتيجة!"). 


وللتذكير فإن الجريمة غير العمدية استثناءً من الأصل العام للتجريم القائم على فكرة العمدء 
وكلما ازداد التقدم العلمي والتكنولوجي ازداد عدد الجرائم غير العمدية(). 


ويتعين في هذا الصدد الإشارة إلى أنه إذا لم يتوقع الفاعل النتيجة الجرمية وثبت أنه من 
غير الممكن توقعهاء أو توقعها وثبت أنه من غير الممكن درء وقوعهاء فلا مجال لقيام الخطأ؛ 
لأن القول بالخطأ يعني تكليف الناس بما هو فوق طاقتهم» ولا يتصور العقل والمنطق أن تحمل 
القوانين الناس ما لا طاقة لهم بتحمله(). 


وبتطبيق صور المسؤولية الجنائية على جرائم العلامات التجارية فإنه لا يمكن أن يكون 
الخطأ أساسا للمسؤولية الجنائية في هذه الجرائم»ء ذلك أن هذه الجرائم قصدية» وأن القصد الجنائي 
هو أساس المسؤولية الجنائية فيهاء حيث جاء نص التجريم في حال الاعتداء على العلامة التجارية 
بشكل عام» ولم يرد في تشريعات العلامات التجارية إمكانية أن تتحقق المسؤولية الجنائية تأسيسا 


على الخطأ. 


فلا يمكن أن تتحقق المسؤولية الجنائية في جرائم تزوير العلامة التجارية أو تقليدها أو 
استعمالها على منتجات مشابهة أو مماثلة لمنتجات أو بضائع أو اقتناء علامة تجارية بقصد البيع 
أو التداول على سند من القول أنها كانت بصورة الخطأء ذلك أن هذه الأفعال هي إرادية إيجابيةء 


فلا يمكن أن تتحقق المسؤولية على أساس الخطأ فيها. 


(') سمير عالية» شرح قانون العقوبات» مرجع سابق» ص 775 وما بعدها. 

(') من الأمثلة على الجريمة غير العمدية في قانون العقوبات الجزائري نذكر المواد (55), (۲۹۰-۲۸۸)ء 
(f) »)۰٥(‏ (۹)» )۰ ٦ئ(‏ 5595 (455). 

(') د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق»ء ص ."٠١‏ 


1۰۸ 


المطلب الثاني 


مدى تحقق مسؤولية الشخص المعنوي في مجال جرائم العلامات التجارية 


إذا كان من السهل تحديد الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين» وقدر 
من الأموال يسمح بقيام ذمة مالية مستقلة» تخصص لتحقيق غرض معين» يتمتع من أجلها الكيان 
المعنوي بالشخصية القانونية التي تجعله أهلاً لتحمل الالتزامات وأداء الواجبات واكتساب 


الحقوق7"؛ فإنه من الصعوبة بمكان مساءلة ذلك الشخص المعنوي جنائيًا. 


وقد حاز موضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية اهتمام العديد من الفقهاء 
و اعقاو عن رركا نه ويفا الاق "لقتو نرم قافا" تقر موري بجنت فوشا EN ge‏ 


رة الف لاضن اا ”تخلق ققد من رو کن وک نضا 


(() د. محمد زكي أبو عامرء قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة الأولى» الإسكندريةء دار المطبوعات الحديثة: 
(١۱۹۸م)»‏ ص ١1۹-٦۹؛‏ وفي هذا المعنى راجع : د. رمضان أبو السعود» شرح مقدمة القانون 
المدني» النظرية العامة للحقء الإسكندرية» دار المطبوعات الجامعية» (۱۹۹۹م)» ص”5 7؛ دكتور عمار 
عوابدي» القانون الإداري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزء الأول» (١٠٠٠م)»‏ ص 87١؛‏ دكتور عمار 
بوضياف» الوجيز في القانون الإداري» الجزائرء دار الريحان (135١م).»‏ ص ”07. 


۰۹ 


للتراجع إلى الوراء عدة قرون7"» يرى جانب آخر من الفقه - على العكس تمامًا من ذلك - أن 
قبول تلك المسؤولية يعدُ تطوراء وخاصة في ظل سياسة الدفاع الاجتماعي(). 


وهكذا فقد خضعت فكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لجدل فقهي» وترددٍ تشريعي 
وقضائي بين قبول تلك المسؤولية أو رفضها(". وحتى تتحقق الغاية من هذه الدراسة ولمعرفة ما 
إذا تتحقق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في إطار جرائم العلامات التجاريةء فإنه لا بد 
ابتداء من تناول الشخص المعنوي في الأحكام العامةء ثم بعد ذلك استقراء تشريعات العلامات 
التجارية لمعرفة إمكانية إسناد جريمة التعدي على العلامة التجارية للشخص المعنويء» وذلك من 
خلال التقسيم التالي: 


الفرع الأول 
مسؤولية الشخص المعنوي في الأحكام العامة 
سنعرض فيما يلي اتجاهي (الفقه » والتشريع). 
أ- اتجاه الفقه: 

اتجه الفقه الحديث إلى تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية» حيث اتسعت دائرة 
نشاطها وازداد خطرها وأصبح من الضروري إخضاعها إلى قانون العقوبات أسوة بالأشخاص 
الطبيعيين» وقد استند الفقه الحديث في إقرار هذه المسؤولية إلى حججء هي في الأصل رد على 
حجج المعارضين لهذا النوع من المسؤولية: 


أولا: ليس صحيحا القول بأن الشخص المعنوي افتراض يتخيله المشرع وأن إرادته مستعارة من 
إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثله» إذ أن الشخص المعنوي له إرادة مستقلة عن إرادة أعضائه 
المكونين له» والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم مسائلته مدنيّاء حيث إن إنكار إرادة الشخص 
المعنوي يعني استحالة كونه طرفا في عقدء واستحالة أن مساءلته مدنيًا عن الفعل الضارء إذ 
التعاقد يفترض إرادة» والمسؤولية التقصيرية تفترض إرادة موصوفة بالخطأء إضافة إلى إهدار 


()J.A.Roux, La responsabilité pénale des personnes morales, rev.in.dr.pen. 1929, p239. 
(OH.Donnedieu de Vabres , Les limites de la responsabilité pénale personnes morales , 
rev .int . dr. pen, 1950, p339. 


() د. إبراهيم علي صالح» المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


11۰ 


مصالح أساسية للمجتمع وتصطدم وقواعد القانون التي يعترف بوجود الشخص المعنوي وتسلم له 
بالشيخضيية القانوفلة1). 


ثانيًا: القول بأن معاقبة الشخص المعنوي خروج على مبدأ شخصية العقوبة ينظر إلى النتيجة 
غير المباشرة للعقوبة» فإذا أصابت أعضاءه الطبيعيين المكونين له فيكون ذلك عن طريق غير 
مباشر بحكم الضرورة كالعقوبة على الشخص الطبيعي الذي يتعدى أثرها لأفراد أسرته("). 


ثالنًا: القول بأن معاقبة الشخص المعنوي لا تحقق الغرض من العقوبة المتمثلة في الردع 
والإصلاح يمكن الرد عليه بأن كثيرًا من الأشخاص الطبيعيين لا تردعهم العقوبة ولا تصلحهم» 
كما أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي يدفع القائمين فيه على احترام حقوق الغير وليصبحوا 
أكثر حرصنا على تنفيذ القوائين"ء إضافة إلى أن العقوبة تهدف إلى الردع والوقاية وهو ما يمكن 
تحققه بشأن الشخص المعنوي(). 


ب-موقف التشريعات: 
تتردد التشريعات المختلفة بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية بين قبول تلك 
المسؤولية بصفة عامة؛ كما في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية» وعدم قبول تلك المسؤولية؛ 


كالتشريع الألماني . 
وسنعرض فيما يلي موقف كل من التشريع الفرنسي والجزائري والمصري : 


بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد في ١١‏ ديسمبر 195١م,‏ الذي دخل حيز 
التطبيق في ١‏ مارس 135١م:‏ أصبحت القاعدة العامة هي تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص 
اة 


() إبراهيم علي صالح» المرجع السابق» ص .7١05‏ 
(') إدوارد غالي بطرسء المرجع السابق» ص ٥۸‏ وما بعدهاء السعيد مصطفى السعيد» الأحكام العامة في قانون 
العقوبات بدون دار نشرء (۷٥۱۹م)»‏ ص ."٤۸‏ 
() إدوارد غالي بطرس» المرجع السابق» ص .5١0‏ 
() محمد أبو العلا عقيدةء الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديدء دار الفكر العربيء لبنان» 
(۱۹۹۷م)» ص 45 وما بعدها . 
Crim , 13 Mars 1989 : Bull. Crim . N. 202 .‏ 6 
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وقد أقر القانون الجزائري رقم ٠١/٤‏ المؤرخ في ١٠/١١/5١٠8٠م‏ المعدل والمتمم لقانون 
العقوبات المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وكرسها في المادة ©١(‏ مكرر) منه. 


ولقد جاء هذا التكريس تتويجًا لما توصلت إليه مختلف اللجان التي سبق أن عهد إليها بإعداد 
مشروع تعديل قانون العقوبات منذ سنة 3517١م»‏ ولما أوصت به لجنة إصلاح العدالة في تقرير 


١ 70 
(4۴۰۰۰ سنة‎ 


أما قانون العقوبات المصري فالمبدأ هو عدم إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص 
المعنوية!"» فلا يوجد نص يقرر تلك المسؤولية بصفة عامةء وهذا لم يمنع تقرير المسؤولية 
التضامنية للأشخاص المعنوية في دفع الغرامات المفروضة على الشخص الطبيعي مرتكب 
الجريمة إذا ارتكبها باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله» ويعد ذلك نوعًا من المسؤولية غير 
المباشرة للشخص المعنوي» ومن ذلك (م5١)‏ من القانون رقم 17 لسنة ١۱۹۷م‏ بشأن تنظيم 
التعامل بالنقد الأجنبي. ولهذه القاعدة استثناء؛ فقد نص المشرع المصري صراحة على المسؤولية 
الجنائية للأشخاص المعنوية في حالات محددةء وهذا ما يطلق عليه المسؤولية المباشرة للأشخاص 
المعنوية» ومن ذلك ما نصت عليه المادة (۲۲) من القانون رقم ١55‏ لسنة 188١م‏ الخاصة 
بمجال تلقي الأموال0). 


- شروط مسؤولية الشخص المعنوي: 
إذا كانت التشريعات قد أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فإنها أقرتها 


بشروط معينة يلزم توافرها وفقا للحالات التي نص عليها القانون» وهذه الشروط هي: 


() د. عمر سالم» المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسيء الطبعة الأولى؛ القاهرة 
دار النهضة العربية» (955١م)»‏ ص ١‏ وما بعدها . 

(') نقض ١5‏ مايو 171١م‏ مجموعة أحكام النقض»› س ۱۸ » ق ١7١‏ ص .58١‏ 

(') د. محمود مصطفىء الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن» جرائم الصرفء الطبعة الثانية» مطبعة جامعة 
القاهرةء الجزء الثاني» ١5174‏ ص ؛ .١‏ د. شريف سيد كامل» المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةء 
دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» القاهرةء دار النهضة العربيةء (۹۹۷م)» ص .5١‏ 

() د. أمين مصطفى محمد» النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)» الإسكندرية. 
دار الجامعة الجديدة » (۲۰۰۸م) » ص .١55‏ 
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أو اركات :القن «المكوق: للخومة من .مير خض التعتوس أن مالقاو ية فاخن 
الطبيعي هو عضو في الشخص المعنوي أو ممثله» وأعضاء الشخص المعنوي هم عادة 
الأشخاص المؤهلون وفقا للقانون أو وفقا للنظام القانوني للشخص المعنوي كي يتحدثوا أو 
يتصرفوا باسمه. أما ممثل الشخص المعنوي فيقصد به الشخص الطبيعي الذي لديه السلطة 
القانونية أو الاتفاقية في التصرف باسم الشخص المعنوي(". 


وعلى ذلك لكي يُسأل الشخص المعنوي يجب أن ترتكب الجريمة بواسطة ممثله» أما إذا 
ارتكبت بواسطة موظف عادي يعمل لديه فإنه لا يُسأل جزائيّاء وفي هذه الحالة يُسأل مرتكب 


الجريمة ود 


قانناة و ي ره ل اف ار ت أن کو ا ت 
ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة للشخص المعنويء سواء أكان تحقيق الربح له أو لغيره» أو تجنب 
الحاق ضرر به سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم معنويةء مباشرة أو غير مباشرة» محققة أو 


احتمالية(). 


كال :بيخي اخ ۷ ايكون الحضو العضؤول»وهو يعمل قد خر ج “عن :دار الخضاض خت تعد 


الجريمة التي وقعت منه بمثابة تعسّف في الاستعمال. 


- تباين مواقف التشريعات من مسألة الشخص المعنوي: 
أخذ المشرع الأردني صراحة بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات» 
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (75) على أنه (تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر 
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جنائيًا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها 
أو ممثلوها أو وكلاؤهم باسمها أو لحسابها)ء وقد تأكدت مسؤولية الشخص المعنوي في اجتهادات 
القضداء. 


() د. محمد أبو العلا عقيدة» مرجع سابق» ص 55. 

() إدوارد غالي بطرسء المرجع السابق» ص۷۳. 

() أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون العقوبات» القسم العام» المرجع السابق» ص ١8‏ . 

() قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ٠٠١١ /"١7‏ المنشور في المجلة القضائيةء العدد الخامس»› +٠٠١٠‏ 
ف 


11۳ 


وقد أخذ كذلك المشرع اللبناني صراحة في قانون العقوبات بالمسؤولية الجنائية للشخص 
المعنوي» حيث نصت المادة )۳٠١(‏ من قانون العقوبات على (الهيئات الاعتبارية مسؤولة جنائيًا 
عن المحل ... ولا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة أو المصادرة ونشر الحكم). 


وكذلك أخذ المشرع الأمريكي بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون العام وغيره 
من القوانين الخاصة؛ فقد نص صراحة على تقرير هذه المسؤولية في مجموعة تشريعات -4161 
4 الصادرة في عام ۱۸۹۷م» والتي تهدف إلى تجريم الاحتكار غير المشروع وإطلاق حرية 
المنافسة وقانون حماية سلامة المستهلك الصادر عام ١۱۹۷م‏ وقانون حماية الماء والهواء من 
التلوث. وقد كان للقضاء الأمريكي الفضل في إرساء مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي؛ 
نظرا لتطور النشاط الاقتصادي وتزايد دور الأشخاص المعنوية في المجتمع الأمريكي(". 


ولم يقر المشرع الألماني مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» حيث إن المسؤولية 
الجنائية لديه ترتبط بحرية الإدراك والتمييزء وهذا يفتقره الشخص المعنويء ولكن الفقه الألماني 
انتقة,'اكتطاع: لتقن EEE‏ الحناففة OE ASAR SON‏ 
10-8 ولد د لم ي 


أما المشرع المصري فلم يأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي كأصل عام في قانون 
العقوبات» إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل تردد في الأخذ بهذه المسؤولية في مجال الجرائم 
الاقتصادية» حيث أخذ بالمسؤولية غير المباشرة في مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 155١م‏ الخاص 
بشؤون التموين» فقد نص في المادة )١/58(‏ منه على أنه (تكون الشركات والجمعيات والهيئات 
مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بالغرامة والمصاريف). 


وكذلك أخذ بهذه المسؤولية في القانون رقم )١6١(‏ بشأن التدليس والغش» حيث نصت 
المادة (5) مكرر منه على (دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذه 
القانون يُسأل الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القانون إذا وقعت لحسابه 
أو بواسطة إحدى أجهزته أو ممثله أو أحد العاملين لديه ...). 


.١188 برنارد شفارترء القانون في أمريكاء ترجمة: ياقوت العشماوي» دار المعارف» القاهرة 6٠9/8١ء ص‎ )( 
Dr.Rurce L. Ottley, criminal liability for defective products : new problems in corporate 
responsibility and sanction in, rev. inter. p. 198. vol 53. N1-2 , م‎ 
(UIrich weber , rapport offirt du collêge International frelburg, 1697, 
416,1983. 
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وهكذا يُسأل الشخص المعنوي جزاتيًا في القانون الفرنسي عن كافة الجرائم ضد الأموال 
وعن القتل العمد وكل جرائم العنف غير العمد. والجرائم الإرهابية والرشوة والتزوير وتزييف 
النقود» وجرائم المنافسة والبيئة وتبيض الأموال. وهو نفس المنهج الذي سلكه المشرع 
الجزائري(". 


الفرع الثاني 


نظلا للتطور في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية» وما صاحبه من تزايد في النشاط 
والتعامل التجاري» وبعد أن كان الاقتصاد يقوم على النشاط الفردي للأشخاص الطبيعيين» أصبح 
يرتكز على تجمع من الأفراد والثروات في شكل شركات ومؤسسات» مما أدى إلى تعاظم دور 
الأشخاص المعنوية في مجال الإنتاج والتوزيع والاستهلاك» فقد اتجهت بعض التشريعات 
الجنائية إلى قبول فكرة مسؤولية الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم التي يرتكبها على نحو 


اد ن ا 


وقد سعى الفقه إلى ضرورة تقرير هذه المسؤولية لضمان نجاح السياسة الاقتصادية وحماية 
المستهلك؛ نظرًا لارتباط مصالحه بهذه السياسةء ذلك أن أغلب الجرائم الاقتصادية ترتكب بقصد 
الكسب» ولا يستفيد من ذلك الشخص بعينه» بل كل شخص له حق في مال الشخص المعنوي» 
ومن العدالة أن تصيب العقوبة الشخص المعنوي في ماله» إضافة إلى أن الأشخاص المعنوية 
تملك من الوسائل العديدة ما يجعلها مصدر اعتداءات جسيمة على النظام الاقتصادي والاجتماعي 
للدولة» مما يترتب عليه أضرار جسيمة في تلك المجالات» ولذلك فالقول بعدم مسؤوليتها فيه 
اليا 


المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في حال ارتكاب جريمة من جرائم التعدي على العلامة 


() د. حش بوسقيعة » الوجيز في القانون الجزائي العام؛ الطبعة الرابعة» دار هومة» الجزائر» ۰٦(‏ 0 م( ص 
° 


(') محمد أبو العلا عقيدة» مرجع سابق» ص 545. 


التجارية» وكذلك لم يرد فيها نص يمنع من تحقق المسؤولية على الأشخاص المعنوية. ولما كان 
للأشخاص المعنوية من دور فعال في الاقتصادء ونظرا للتطور في المجالات الاقتصادية 
والتجارية» ولما تؤديه العلامة التجارية من أهمية في الحياة التجارية» فإنه يمكن الرجوع إلى 
القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات فيما يخص مسؤولية الشخص المعنوي في الجرائم 
الواقعة على العلامة التجارية» وبالرجوع إلى نماذج الجرائم الواردة في تشريعات العلامات 
التجاريةء وذلك أن تتم هذه الجرائم بواسطة أشخاص معنوية أو لحسابهاء ومثال ذلك أن تقوم 
إحدى الشركات بتقليد العلامة التجارية أو وضع علامة تجارية مقلدة على بضائعها تؤدي إلى 
تضليل الجمهور وخداعه. والقول بغير ذلك يفتح المجال للاعتداء على العلامة التجارية بحجة 
مفادها عدم خود لصن يجرم أفعال الأشخاص المعنوية. 

لتوفير حماية أكبر للعلامة التجارية أن يشار إلى النص صراحة في تشريعات العلامات 
التجارية على مسؤولية الأشخاص المعنوية في حال الاعتداء على العلامة التجارية» وأن يتضمن 
هذا النص جزاءً أشد من ذلك الوارد في الأحكام العامة» بحيث يتناسب هذا الجزاء مع أهمية 
ودور العلامة التجارية في المجال الاقتصادي والتجاري. ويقترح في هذا الصدد أن تكون الغرامة 
التي تطبق على الأشخاص المعنوية في حال اعتدائها على علامة تجارية لا تقل عن خمسة آلاف 
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار» وأن يتضمن هذا النص بأنه لا يجوز النزول عن الحد 


الأدنى في هذه الغرامة؛ وذلك لتحقيق حماية جنائية لهذه العلامة("). 


() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق» ص 85”. 
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المبحث الثاني 
خصوصية أحكام المساهمة الجنائية فى مجال جرائم العلامات التجارية 
1 في ثم 2 


قد تكون الجريمة ثمرة جهود شخص بمفرده» يفكر فيها ويصمم عليها وينفذها بدون معاونة 
من أحدء فهي مشروعه الإجرامي وحده» ويتوافر في حقه وحده ركنها المادي وركنها المعنوي» 
فيكون هو المسؤول الوحيد جنائيًا عنهاء وهو (فاعل الجريمة) دون مشاركة أحد معه في 
ارتكابها'» وقد يقوم هذا الشخص بارتكاب عدة أفعال تعد من صور التعدي على العلامة 
التجارية. وقد تكون الجريمة نتاج تعاون بين عدة أشخاصء وقد يقوم هؤلاء بارتكاب عدة جرائم؛ 
كأن يشتركوا في تزوير علامة تجارية أو تقليدها أو تداولها بقصد البيع» ولكل منهم دوره المادي 
والمعنوي وإرادته الجرميةء لذلك إما أن تكون المساهمة أصلية أو تبعيةء وفقا للدور الذي يلعبه 
كل واحد منهم في حال الاعتداء على العلامة التجارية. 


والمساهمة الجتائية تفترطن توافر ركنين» الأول: تعدد الجناةة أي تفترض تخل أكثر .من 
جان في ارتكاب الجريمةء والثاني: وحدة الجريمة . إذا الأساس في حالة المساهمة الجنائية هو 
وحدة الجريمة» أي أن الأشخاص قد ارتكبوا جريمة واحدة» وأن تتحقق وحدة الجريمة بركنيها 
المادي والمعنوي» بمعنى أن هناك فعلاً أو مجموعة أفعال أدت إلى وقوع نتيجة واحدة وكانت هذه 
الأفعال ترتبط بتلك النتيجة بعلاقة السببية» إضافة إلى توافر الرابطة الذهنية لدى الشركاء على 
ا ا و قعالم" القن و ی ا ا اليم 
التي تؤدي إليهاء وأن يكون الاتفاق بينهم سابقا على ارتكاب الجريمة(". 


وحيث إن تشريعات العلامة التجارية قد تباينت في مواقفها من مسألة المساهمة الجنائية في 
إطار جرائم العلامة التجارية فإنه لا بد من دراسة أحكام المساهمة الجنائية في التشريع العام؛ 
للوقوف فيما إذا تميزت أحكام المساهمة الجنائية الواردة في تشريعات العلامة التجارية عما ورد 


في التشريع العام» وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» يتضمن الأول الأحكام 


)٠(‏ د. علي عبد القادر القهوجيء د. فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» المرجع السابق» 
و 
(') كمال السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» عمان» 2١9194‏ ص۳١٠".‏ 
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العامة للمساهمة الجنائيةء والثاني تبيان المناهج التشريعية في معالجة أحكام المساهمة الجنائية في 


1۸ 


المطلب الأول 
الأحكام العامة للمساهمة الجنائية 

يقصد بالمساهمة اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة» وقد تكون هذه المساهمة 
أصلية إذا أسهم عدة أشخاص في ارتكابها وقام كل منهم بدور أصيل يجعله فاعلاً مع غيره 
للجريمة» وقد تكون المساهمة تبعية إذا أسهم أشخاص بدور ثانوي في الجريمة يجعله شريكا في 
ارتكابها(). 

وتختلف المساهمة باختلاف ادوار المساهمينء فإذا قام المساهمون بارتكاب الأفعال المادية 
المكونة للجريمة» بحيث يؤدي نشاطهم إلى وجودها وتحققهاء بمعنى أن جميعها لازمة لقيامهاء كنا 
بصدد حالة اشتراك جرمي أو مساهمة أصليةء أما إذا اختلفت الأدوار من حيث مقدار الأهمية في 


تحقق الجريمة فإننا نكون بصدد مساهمة تبعية7). 
أولا : أركان المساهمة الجنائية في الجريمة: 


تقوم المساهمة الجنائية على توافر ركنين أساسيينء الأول: تعدد الجناةء والثاني: وحدة 
الجريمة المرتكبة» ويترتب على عدم توافر أحد الركنين انتفاء حالة الاشتراك الجرمي» وتنحصر 
مسؤولية كل من الجناة بحدود الجريمة التي ارتكبهاء حتى لو ارتكبت في وقت واحد ومكان 
واحد. ولا تثور المشكلة في حال تعدد الجناة» ولكنها تثور في تحديد المقصود بوحدة الجريمةء 
التي يتطلب قيامها لتحقق حالة الاشتراك الجرمي؛ لذا ذهب الفقه إلى اعتماد معيار وحدة الركن 
المادي ووحدة الركن المعنوي؛ ذلك أن وحدة الركن المادي تقتضي توافر عنصرين أساسيين: 
وحدة النتيجة الإجرامية وارتباط هذه النتيجة بكل فعل من أفعال المشتركين بعلاقة السببية بحيث 


أفضت أفعالهم إلى تحقيق نتيجة واحدة» أما وحدة الركن المعنوي فتستلزم وجود رابطة ذهنية 


(') أحمد شوقي أبو خطوة» شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات» دار النهضة العربية:؛ القاهرة ج/7»: 
(۹۹۹ء)» ص ۳۷١‏ : سليمان عبد المنعم » النظرية العامة لقانون العقوبات» الدار الجامعية الجديدة 
للنشرء (١٠٠٠م)»‏ ص5 ۲٦ء‏ عبد الفتاح محمد الصيفيء قانون العقوبات» النظرية العامة» بدون سنة نشرء 
بدون دار نشرء ص۲۹۸ وما بعدها . 

(') محمود نجيب حسني ٠‏ المساهمة الجنائية في التشريعات العربيةء ط؟؛ (137١م).»‏ دار النهضة العربية» 
وه 1 
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تجمع المشتركين في الجريمة» وقد ذهب جانب من الفقه(", إلى أنه لا يشترط الوقت في هذا 
النوع من الرابطة الذهنيةء فقد يكون سابقا للفعل المادي: وقد يكون معاصرا لهء وإنما يكفي أن 
يكون الشريك عالمًا بارتكاب الفاعل للجريمة» وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها في 
الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. 


وقد ذهب جانب من الفقهء إلى أن ينتفى التمييز بين الجرائم العمدية والجرائم غير 
العمدية» ففي الجرائم العمدية يجب أن يمتد القصد الجرمي لدى كل فاعل إلى جميع أفعال 
المساهمين معه والنتيجة المترتبة على أفعالهم» أما في الجرائم غير العمدية» فإن القاعدة تقضي 
بتوافر الرابطة الذهنية التي تتطلب أن يشمل الخطأ غير العمدي الذي يتوفر لدى كل جان الأفعال 


التي يرتكبها المساهمون معه في الجريمة والنتيجة التي تتحقق بناءً على هذه الأفعال. 
ثانيًا: أنواع المساهمة الجنائية: 


-١‏ المساهمة الأصلية (الاشتراك الجرمي): 
القيام بدور رئيس في تنفيذ الجريمة يطلق عليه المشرع تعبير الفاعل على المساهم الأصلي 
في الجريمة. وقد تناولت غالبية التشريعات العامة المقارنة - ومنها قانون العقوبات الأردني - 
أحكام الاشتراك الجرمي في القسم العام» حيث عرف المشرع الأردني فاعل الجريمة في المادة 
(25) التي نصت على أنه (فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف 


الجريمة أو ساهمت مباشرة في تنفيذها). 


وكذلك نصت المادة (2) من قانون العقوبات الأردني على أنه (إذا ارتكب عدة أشخاص 
متحدين جناية أو جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال» فأتى كل واحد منهم 
فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها؛ وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم 
رکا افيها :تو عرق كل متيو ار الفعينة لها کی القانوق» كنا لو کان اعا مسق 


ضر 
(') محمود نجيب حسنيء أسامة عبد الله قايد» مرجع سابق» ص55. 


١ 


حيث تعرف المادة 5١‏ من قانون العقوبات الجزائري الفاعل كالاتي: ((كل من ساهم 
ENI ALD CEE ap as‏ ارد لتقي نانفا 


استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الأجرامي)). 
وعلى ذلك يأخذ الفاعل الأصلي في التشريع الجزائري صورتين: 
الفاعل المادي: 
يعتبر فاعلا وفقا للشطر الأول من المادة )٤١(‏ قانون عقوبات جزائري كل من ساهم 
مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أي كل من قام شخصيا بالأفعال المادية التي تدخل في تكوين 
الجريمة وهو ما يسمى بالفاعل المادي. 


فاعلا ماديا. وقد يرتكب الفعل المادي للجريمة شخص بمفرده وقد يرتكب عدد من الأشخاص'. 
المحرض أو الفاعل المعنوي: 


أخذ المشرع الجزائري بالمذهب المادي للجريمةء ومع ذلك فقد اعتبر فاعلا أيضا من لم 
يقم بأي عمل مادي يدخل في تكوين الجريمة وإنما كان فقط السبب المعنوي أو الأدبي في 


أرتكابها. 


وكان القانون الجزائري سباقا إلى تكريس مفهوم الفاعل المعنوي من خلال اعتبار 
المحرض ومن يحمل غيره على ارتكاب الجريمة فاعلا. 


وتبعا لذلك يأخذ الفاعل المعنوي في القانون الجزائري صورتي المحرض ومن يحمل غيره 
على ارتكاب الجريمة. 


() د. أحسن بوسقعية» الوجيز في القانون الجزائي العام» المرجع السابق» ص55١.‏ راجع أيضا: د.عبدالله 
سليمان › شرح قانون العقوبات الجزائري» قسم العام > الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية. 
الجزائر» 3196١م.‏ 
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وقد أشار المشرع صراحة إلى الصورة الأول في المادة )١/4١(‏ قانون العقوبات الجزائري 
و أوقف تطبيقها على شروط معينة» وأشار ضمنيا إلى الصورة الثانية وحصر نطاق تطبيقها في 
بعض الجرائم. 

كما تضمن قانون العقوبات الجزائري في المادة )٤٥(‏ منه حكما عاما ينطبق على من يحمل 


وعاترمو ةق التلتزيم ا .عن قتي E‏ الت شي 


قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم ٤٠_۸۲‏ المؤرخ في ١_؟_187١.‏ 


يمكن تعريف التحريض على أنه دفع شخص إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته 
وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض. 


ولكي يكون التحريض معاقبا عليه لابد أن تتوافر فيه الشروط الآتيه: 
أن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددة قانونا وهي : 


الهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحليل أو التدليس 


الإجرامي(". 


الأضبل أ كلا من المحرض بمفهوم المادة )5١(‏ ق.ع.ج» ومن يحمل غيره عل ارتكاب 
جرووة وزق الندواف :لاتقو عنقي ن لاعن ا ا يشا 
بمسؤلية عن الفاعل الماديء وهذا ما كرسته المادتان (45) و (45) ق.ع.ج(". 


وهذا يعني أن كل من يحرض أو يدفع شخص إلى تقليد علامة تجارية أو تزويرها أو 
تداولها بقصد البيع أو إلى ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تقع على العلامة التجاريةء يعد 
فاعلا أصليا وليس شريكا. 


() د. أحسن بوسقعية» الوجيز في القانون الجزائي العام» المرجع السابق» ص57١.‏ 
() د. أحسن بوسقعية؛ المرجع السابق ص .١7١‏ 
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وكذلك عرف المشرع العراقي في المادة (47) من قاتون العقوبات العراقي نصث عن انه 
يعد فاعلا للجريمة: 


.١‏ من ارتكبها وحده أو مع غيره. 


؟. من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل 
من الأعمال المكونة لها. 


". من دفع بأية وسيلةء شخصا على تتفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير 


مسؤول جزائيا عنها لأي سبب. 


وكذلك عرفه المشرع المصري في المادة (59) من قانون العقوبات التي ورد فيها (يعد 
فاعلاً للجريمة: أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثائيًا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون 
من جملة أفعال فيأتي عمذا عملا من الأعمال المكونة)('. 


في حين أن تشريعات أخرى لم تأت على تعريف الفاعل في القانون العام» وبذلك تكون هذه 
التشريعات قد تركت مسألة تعريف الفاعل للفقه والقضاءء كما هو الحال في التشريع الفرنسي 
والمغربي والتونسي. 

"-المساهمة التبعية: 

نعرف أولا الإشتراك» ثم نتطرق لشروطه وجزائه. 

تعريف الإشتراك : 

الإشتراك شكل من أشكال المساهمة الجنائية» وقدعرفت المادة (54) من قانون العقوبات 
العراقي يعد شريكا في الجريمة اولاً: من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
ثانيا: من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثالثا: من اعطى الفاعل 
اذه أن الال أن أي شىء أحن هنا اتل :فى از كاب الجر هة مح عله بها أو سناعده عفدا 
بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لأرتكابها. 


(') وكذلك الحال في قانون العقوبات اللبناني في المادة )١١١(‏ من قانون العقوبات .والمادة (١١؟)‏ من قانون 
العقوبات السوريء والمادة (5 )١‏ من قانون العقوبات الأسباني» والمادة (15) من قانون العقوبات البلجيكي. 


۳ 


كذلك تناول المشرع الأردني أحكام الاشتراك بالتدخل في المادتين (60) و(١۸)‏ من قانون 
العقوبات» وتشمل التدخل والتحريض والإخفاء؛ فالتحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص 
محدد» ومن ثم خلق التصميم على ارتكابها لدى ذات الشخصء وبالتالي يقوم الفاعل على ارتكاب 
الجريمة بناءً على هذا التحريض الذي قد يتضمن إعطاءه نقودا أو تقديم هدية له أو بالتأثير عليه 


بالتهديد أو بالحيلة أو الخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة("). 


عرفت المادة )٤١(‏ من قانون العقوبات الجزائري الشريك في الجريمة على النحو الآتي: ” 
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشراء ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل 
أو الفاعلين على أرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك» (). 

ويستخلص من هذا التعريف أن الإشتراك يقتضي عمل مساهمة في ارتكاب الجريمة» وقد 
حصر المشرع الجزائري هذا العمل في المساعدة أو المعاونة على أرتكاب الفعال التحضيرية أو 
المسهلة أو المنفذة لهاء في حين يشمل الإشتراك في غالب التشريعات» لا سيما منها التشريعين 
الفرنسي والمصري فعل التحريض الذي اعتبره المشرع الجزائري عملا من أعمال الفاعل 
الأصليء كما بيناه سابقا. 

ويعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا في تقليد العلامة التجارية أو 
غيرها من الجرائم العتدي» ولكنه ساعد بكل الطرق و عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب 
الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. 

والشريك على النحو الذي سبق لا يساهم مساهمة مباشرة في جريمة تقليد العلامة التجاريةء 
وإنما يساهم فيها بصفة عرضية أو ثانوية» ويأخذ حكم الشريك وفقا لنص المادة (47) من قانون 
العقوبات الجزائري كل من : «اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجا أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من 
الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو 


(') محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات» القسم العام» دار النهضة العربية: القاهرةء (183١م)»‏ 
ص 5 575. 

(') إن العناصر الأساسية للمشاركة هي العلم بالجريمة وطرق المساعدة ومعاونة الفاعل (الغرفة الجنائية ملف 
۲ قرار ١139/١/56‏ المجلة القضائية ۱۹۹۹/۲ ص 55 .)١‏ 


١4 


أما المشرع المصري فقد عرف الشريك في المادة )٠١(‏ من قانون العقوبات المصري كما 
يلي :يعد شريكا في الجريمة : 

أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا هذا الفعل قد وقع بناء على هذا 
التحريض. 

ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق. 

ثالثا: من أعطى للفاعل أو للفاعلين سلاحا أو الآلات أو أي شيء آخر مما استعمل في 
ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى في أعمال المسهلة أو المجهزة أو 
المكمة لاز تاتا 

ولقد أصاب المشرع المصري عندما اعتبر المحرض شريكا في الجريمة ولم يعتبره فاعلا 
أصلياء وكان على المشرع الجزائري أن يسلك مسلك نظيره المصريء لأنه لايمكن اعتبار 
المحرض فاعلا أصليا بل ينطبق عليه صفة الشريك» فالفاعل الأصلي هو من يقوم شخصيا 
بالأعمال المادية المكونة للجريمة» وتجتمع في شخصه كامل اركان الجريمة. أما الشريك فيساهم 
بصفة عرضية في الجريمة» حيث يقتصر دوره على المساعدة و المعاونة. 
التمييز بين الفاعل والشريك: 

أخذ المشرع الجزائري عل غرار المشرع الفرنسي بالمعيار الموضوعي أساسا للتمييز بين 

الفاعل والشريك 'ء فالفاعل هو من تلتئم في شخصه كامل أركان الجريمة (ركن مادي وركن 
معنوي)» فهو من أتى شخصيا الأعمال المادية المكونة للجريمة» وبالمقابل فالشريك هو من لا 
تجتمع في شخصه كامل اركان الجريمة واقتصر دوره عل معاونة غيره عن قصد في ارتكاب 
الجريمة بعمل مادي (متميز عن الركن المادي للجريمة). وقد اختلف الفقه حول مسألة الوضعية 
القانونية للشريك مقارنة بالفاعل وانقسم إلى فريقين: فريق يقول باستقلال مسؤولية الشريك عن 
مسؤولية الفاعل» وفريق يقول بتبعية مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل الأصلي(). 


() د. أحسن بوسقعية» الوجيز في القانون الجزائي العام» المرجع السابق» ص77١.‏ 
الوجيز في القانون الجنائي العام» فقه» قضاياء دار العلوم للنشر والتوزيع» القاهرة» ص ۹٥۱۷ء .5٠١١05‏ 


1° 


كذلك أخذ المشرع الجزائري بتبعية الشريك للفاعل الأصلي تبعية كاملة من حيث التجريم 
وتبعية نسبية من حيث العقاب» ومع ذلك يميز القانون الجزائري بين الفاعل والشريك؛ ويبني هذا 
التمييز على أساس معيار موضوعي. 

وهكذا يعني في القانون الجزائري فاعلا من تلتئم في شخصه كامل أركان الجريمة» فهو من 
يقوم شخصيا با لأعمال المادية المشكلة للجريمة» وبالمقابل يعد شريكا من لا تتحقق في شخصه 
أركان الجريمة» وانحصر دوره في المعاونة على ارتكابها بإتيان عمل مادي يختلف عن الركن 
المادي للجريمة عن قصد. 

والحقيقة أنه بسبب المساواة بين الفاعل والشريك من حيث العقاب لم يعر القضاء أهمية 
كبرى للتمييز بينهما فلم يتقيد كثيرا بالمعيار الموضوعيء والمحكمة العليا ذاتها ترفض النقض 
عندما يخلط القضاة بين الفاعل والشريك متأثرة في ذلك بقضاء محكمة النقض الفرنسية التي دأبت 
على عدم الأخذ بالخطأ في التمييز بين الفاعل والشريك سببا للنقض(". 

إن المشرع المصري ينحاز إلى المعيار الموضوعي للتمييز بين الفاعل والشريك» وأن هذا 
المعيار هو البدء في التنفيذ أو الشروع. فلكي نحدد صفة المساهم والقول بأنه فاعل أم شريك يجب 
ن نستبعد نشاط المساهمين مجتمعين وننظرإلى نشاط كل مساهم عل حده» ونتصور أنه النشاط 
الوحيد الذي يسعى به إلى ارتكاب الجريمةء فإذا كان هذا النشاط يحقق البدء في تنفيذ الجريمة أي 
يتوافر به الشروع في الجريمة يكون هذا المساهم فاعلاء أما إذا كان هذا النشاط مجرد عمل 
تحضيري فإن من ساهم به بصدق عليه وصف الشريك. 
أركان الإشتراك : 

على غرار ما هو مقرر للفاعل الأصليء تتطلب المتابعة والعقاب من أجل الإشتراك في 
الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي التئام ثلاثة أركان: 

- وقوع فعل رئيسي يعاقب عليه القانون» وهو الركن الشرعي للإشتراك. 

- عمل مادي يتمثل في القيام بسلوك بإحدى الوسيلتين المذكورتين في (المادة )٤١‏ من 
قانون العقوبات الجزائري وهما المساعدة أو المعاونة» وهو الركن المادي للإشتراك. بل واعتبر 


المشرع الجزائري في المادة (”5) ق.ع.ج» شريكا من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا 


.١74ص د. أحسن بوسقعية؛ المرجع السابق»‎ )١( 
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لاجتماع طائفة من الجناة» بمعنى أنه يعتبر شريكا من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا 
للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون جرائم الاعتداء على العلامة التجارية. 

- الركن المعنوي للإشتراك : العلم» أي يتعين أن يكون من ساعد الفاعل الأصلي قد ساهم 
وهو على على دراية في ارتكاب الجريمة الرئيسية» وأن يكون يعلم بأنه يشترك في جريمة تقليد 
أو تزوير علامة تجارية. 

يجب إذن نية إسهام في عمل إجرامي نفذه أو حاول تنفيذه الغير» فالنية لدى الشريك تتمثل 
دائما في خطأ قصدي» أي إرادة الإشتراك عمدا في العمل الإجرامي للفاعل الرئيسي. 

وهي في الغالب تحصيل لإتفاق مسبق مع الفاعل الرئيسي»ء ولكن لا يتم لإتفاق أحيانا إلا في 
الوقت نفسه الذي ترتكب فيه الجريمةء وفي كل الأحوال يجب أن يتصرف الشريك والفاعل 
الأصلي معا وبالإتفاق من أجل الحصول على النتيجة الجرمية . 
جزاء الشريك : 

تنص المادة )٤٤(‏ من» ق.ع.ج في فقرتها الأولى على مايأتي: «يعاقب الشريك في جناية أو 
جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة» . 

أخذ المشرع الجزائري في الجنايات والجنح بمبدأ استعارة العقوبة فسوى بين العقوبة 
المقررة للفاعل الأصلي وتلك المقررة للشريك("). غير أنه لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه خلافا 
للقانون الفرنسي» ذلك أن تطبيق نظام الاستعارة على إطلاقه من شأنه أن يؤدي إلى وضعيات 
محرجة للغاية» فتارة يؤدي تطبيقه إلى التفريط في العقاب كما هو الحال بالنسبة للشريك في 
صورة ما إذا عدل الفاعل عن تنفيذالجريمة بمحض إرادته. وتارة أخرى يؤدي إلى الإفراط في 
العقاب كما هو الحال بالنسبة للشريك الذي يجهل الظروف الموضوعية اللصيقة بالفعل من قبل 
الفاعل. 

وتفاديا للعيوب التي ينطوي عليها تطبيق مبدأ استعارة العقوبة على إطلاقه» فقد ذهب 
القضاء الفرنسي في أكثر من مناسبة إلى اعتبار الشريك فاعلا أصليا مساعدا 11ا0081016» مستقلا 


() وعملا بهذه القاعدة يخضع الشريك لنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي سواء من حيث الطبيعة أو من 
حيث المدةء فإذا ارتكب الفاعل الأصلي جنحة تقليد علامة تجارية عقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى 
سنتين» تطبق ذات العقوبة على الشريك» وتطبق أيضا على الشريك العقوبات التكميلية والتبعية التي تطبق 
على الفاعل الأصلي. 


1۷ 


بعقوبته عن الفاعل الأصلي. ثم تطور الأمر به إلى الأخذ بالظروف الشخصية والظروف 
الموضوعية. 

وهكذا قرر القضاء الفرنسي أن الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة 
أو إعفاء منها لا تؤثر إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروفء فيما قرر أن 
الظروف الموضوعية تؤثر في العقاب بتخفيفه أو تشديده. ويكون الحال كذلك سواء علم الشريك 
بهذه الظروف أو كان يجهلها. 

وتجد الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض الفرنسي قد تعرض إلى النقدء لا سيما فيما 
يخص بعدم التمييز بين العلم بالظروف الموضوعية والجهل بها'. 

وقد استفاد المشرع الجزائري من تطور الاجتهاد القضائي الفرنسي» دون أن يهمل نقد الفقه 
فكرس ماتوصل إليه القضاء مع تفادي عيوبه. 

وهكذا أخذ المشرع الجزائري بالظروف الشخصية والموضوعية عند وضعه قانون 
العقوبات» فنص عليها في المادة )٤٤(‏ ق.ع.ج حيث جعل الشريك يستقل بعقوبته عن الفاعل 
الأصلي حال توافر أحوال وظروف شخصية خاصة بأحدهما أو ظروف موضوعية تتعلق 
بالجريمة. 

وقد نص المشرع المصري في المادة )٤١(‏ ق.ع.م على أنه: « من اشترك في جريمة فعلية 
عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص» . وبالتالي فإن هذه المادة تضع قاعدة عامة لعقاب 
القتريك: وتخ -استقاء ات علبها. 

فالقاعدة العامة تتمثل في عقاب الشريك بنص عقوبة الفاعلء وبالتالي فإن المشرع يقدر في 
هذه الحالة أن السلوك الإجرامي الصادر من الشريك وغن لم يرق بعد للسلوك الإجرامي للفاعلء 
إلا أنه يستحق أن يعامل معاملته» ومع ذلك يجوز للقاضي في كل الأحوال أن يتخفف أو يتشدد 
قبل الشريك بحسب ظروفه الواقعة. 
الشروع : 

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا اوقف أو خاب أثره 


لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد 


,م ,1980 G.Stefan1, G. Levasseur et 8. Bouloc, 1010106221 general, Dalloz‏ )0( 
9( الدكتور أمين مصطفى محمد» قانون العقوبات» القسم العام» دار النهضة العربية, القاهرة. ص۷٦۲‏ . 
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ارتكاب جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ انا لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي 
استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم أو 

ولايعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك('. 

وتنص المادة )٤١(‏ من قانون العقوبات مصري على أنه « تعين قانونا الجنح التي يعاقب 
على الشروع فيها وكذلك عقوبة الشروع ». 

وكذلك نصت المادة )"١(‏ من قانون العقوبات الجزائري على أنه « المحاولة في الجنحة لا 
يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون7). 

لا يعاقب على الشروع أو المحاولة في الجنحة إلا بنص صريح في القانون. والملاحظ أن 
جرائم العلامات التجارية هي جنح وبالتالي فيجب النص على عقاب الشروع فيها. 

ونخرج من هذا: أنه لا شروع معاقب عليه في جميع جرائم العلامات التجارية إلا جريمة 
الخداع التي وردت ضمن نصوص قانون رقم ۲۸١‏ لسنة ٤‏ ۱۹۹ الخاص بقمع التدليس والغش في 
مصر والمادتين (571) و(١٠٤)‏ من قانون العقوبات الجزائري ونص صراحة على عقاب 
الشروع فيها. 
التعدد : 

يقصد بالتعدد أن ينسب إلى شخص أكثر من جريمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل واحد 
أو أفعال متعددة. 
التعدد نوعان : تعدد صوري: 11631 2002001115 ٠‏ ( يطلق عليه في التشريع المصري التعدد 

المعنوي للجرائم ) وهو أن يرتكب الشخص فعلا واحد يقبل عدة أوصاف ويخضع من حيث 
الجزاء لأكثر من نصء وتعدد حقيقي ١‏ 1661 00201115 » ( التعدد المادي للجرائم في التشريع 
المصري) وهو أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا 


في واحدة منها. 


.١959 لسنة‎ ١١١ من قانون العقوبات العراقي المرقم‎ )١( المادة‎ )١( 
الدكتورعبدالله سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري» المرجع السابق» ص ۳١٠١ء د/ منصور رحماني»‎ )'( 
. ٠١۸ الوجيز في القانون الجنائي العام» المرجع السابق» ص‎ 
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وقد نص المشرع الجزائري على التعدد الصوري في المادة (””) من قانون عقوبات 
جزائري» وعلى التعدد الحقيقي في المواد (۳۳) و(8") من القانون ذاته("). 

أما في التشريع المصري فقد نص المشرع على التعدد المعنوي في المادة (۳۲) قءع» كما 
حددت نصوص أخرى أحكام التعدد المادي للجرائم. 

وقد تتعدد جرائم العلامة التجارية وذلك أن يرتكب المتهم عدة وقائع تعتبر كل منها جريمة 
مستقلة عن الأخرى كمن قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون» عرض للبيع منتجات تحمل هذه 
العلامة المقلدة» وهذا يعتبر تعدد حقيقي.وهنا يجب مراعاة أحكام المواد (؟") من الأمر رقم 5-5 
السلبق ذكره والمادة )١١7(‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري الخاصة بتعدد 
العقوبات المقيدة للحرية والغرامة. 


المطلب الثاني 
تبيان المناهج التشريعية في معالجة أحكام المساهمة الجنائية 


باستقراء تشريعات العلامات التجارية المقارنة نجد أنها جاءت خالية من النص على تنظيم 
أحكام المساهمة الجنائية» خاصة وأن مواقف هذه التشريعات قد اختلفت في أحكام الاشتراك في 
الجريمة من حيث إن بعضها قد نص على بعض صور الاشتراك» أما بعضها الآخر فقد نص 
على ذلك(" إذ بالرجوع إلى تشريعات العلامات التجارية المقارنة التي تتضمن توفير الحماية 
الجنائية للعلامة التجارية نجد أنها جاءت متباينة في مواقفها من حيث تناول أحكام الاشتراك 
الجرمي» حيث إن بعض هذه التشريعات قد نصت على اعتبار التحريض والمساعدة في جرائم 
العلامات التجارية جرائم مستقلة ويعاقب عليها المحرض والمساعد بذات العقوبة المقررة للفاعل 
الأصلي» في حين أن تشريعات أخرى جاءت خالية من هذا النص» ويمكن توضيح ذلك على 
النحو التالي: 


أولاً: التحريض كجريمة مستقلة في تشريعات العلامات التجارية: 


التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى الشخص وتدعيمها حتى يصمم على ارتكابهاء 
والتحريض كوسيلة للمساهمة التبعية لا يعاقب عليه القانون إلا إذا أفضى إلى وقوع الجريمة؛ 
وهذا يعني أن القانون لا يعاقب عليه في حدّ ذاته» وإنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي 
إلى وقوع الجريمة!"» ونشاط المحرض ذو طبيعة نفسية فهو يتجه إلى نفسية الفاعل كي يؤثر 
عليه فيدفعه إلى الجريمة» ولا فرق بين تحريض عن طريق القول أو تحريض عن طريق الكتابة 


أو أي طريقة أخرى. 


إلا أن المشرع الأردني في بعض قانون العلامات التجاريةء وكذلك المشرع المقارن» قد 
خرج عن هذا الأصل بأن اعتبر التحريض كجريمة مستقلة يعاقب عليها المحرّض بذاتها حتى لو 


(') أمير محمد عاصم بسيوني» مرجع سابق» ص ۱۹۷. 
( اة محمود مصطفى» المرجع السابق» ص۸ ١ ٠١‏ 
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لم تقع جريمة التعدي على العلامة التجاريةء وبمعنى أنه يعاقب عليه حتى لو لم ينتج ذلك 


التحريض أثره. 


ويمكن استجلاء ذلك من خلال ما أورده المشرع السوداني في المادة (۲۷) من قانون 
العلامات التجارية لسنة 155١م‏ التي جاء فيها: (5- أي شخص يقوم بغرض الغش» بارتكاب أو 
يحاول ارتكاب أو مساعدة أو تحريض أي شخص آخر بارتكاب أي من الأعمال الآتية» يكون 
مرتكبًا جريمة بموجب هذا القانون» ويكون عرضة عن الإدانة للسجن لمدة لا تتجاوز العام الواحد 


أو بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه سوداني أو بالعقوبتين معا). 


وما ذهب إليه المشرع السوداني في اعتبار التحريض جريمة مستقلة في جرائم العلامات 
التجارية يعد خروجا عن الأصل العام في قواعد الاشتراك الجرمي» إضافة إلى أنه لم يحدد 
وسائل التحريض. 

بيد أنه وباستقراء أغلبية التشريعات المقارنة الخاصة بالعلامات التجارية فإنه لم يرد فيها 
نص يماثل ما أورده المشرع السوداني فيما يتعلق باعتبار التحريض جريمة مستقلة في جرائم 
العلامات التجاريةء مما يعني أن تلك التشريعات قد جاءت متوافقة فيما يتعلق بأحكام المساهمة 
الجنائية مع ما ورد في التشريع العام؛ حيث لم يرد في قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 
١‏ لسنة 7١٠٠م‏ وقانون العلامات التجارية الإماراتي رقم 7" لسنة ۱۹۹۲م ونظام الملكية 
التجارية الصناعية اللبناني وقانون العلامات التجارية القطري ما يتعلق باعتبار التحريض جريمة 
مستقلة في جرائم العلامات التجارية. 


ثانيًا: المساعدة كجريمة مستقلة في جرائم العلامات التجارية: 


يقصد به تقديم العون أيَّا كانت صورته إلى الفاعل» فيرتكب الجريمة بناءً عليه» وهو 


كإحدى وسائل الاشتراك في الجريمة» وقد يكون سابقا على وقوع الجريمة» ويوصف بأنه عون 


۲۲ 


فى الأعمال اة أو اة لر حلاف ارهن أن الاق الذي ينعي أن بكرن سانا 
على وقوعها("). 


ررض أن نراف وفنا لالأحكاء العامة لقانوق العقوياة فاط قتعي آي لا بد من وجرد 
فعل أصلي يقوم به فاعل الجريمة» كما أن الشريك بالتدخل لا يعاقب إلا إذا وقع الفعل الأصلي 
يذاء كل فلك المسناعدة: 


لكنّ بعض تشريعات العلامات التجارية قد خرجت عن هذه الأحكام» حين اعتبرت أن 
التدخل أو المساعدة هي جريمة مستقلة في حال وقوعها على علامات تجارية» كما فعل المشرع 
السوداني في الفقرة السادسة من المادة (۲۷) من قانون العلامات التجارية التي جاء فيها (أي 
شخص يحاول بغرض الغش بارتكاب أو يحاول ارتكاب أو مساعدة أو تحريض أي شخص آخر 
بارتكاب أي من الأعمال الآتية ...)("). 


يلاحظ أن المشرع السوداني قد اعتبر المساعدة جريمة مستقلة في جرائم العلامات 
التجارية» وجعل عقوبة على من يقدم على ارتكاب إحدى صور التعدي على العلامات التجارية 
كالتزوير أو التقليد للعلامة التجارية أو الاستعمال الباطل لهاء وبذلك فإنهما قد خرجا عن قواعد 
المساهمة الجنائية الواردة في التشريع العام باعتبارهما المساعدة جريمة مستقلة في جرائم 
العلامات التجاريةء الأمر الذي يعني أنه يمكن ملاحقة الشخص الذي يقدم مساعدة لغيره لارتكاب 
إحدى صور التعدي على العلامة التجارية الواردة في قوانين العلامات التجارية بصورة مستقلة 


عن /الفنخضن: الاي ف المساعدة. 


() قرار محكمة النقض المصرية في الطعن الجنائي رقم ۲۲۳ لسنة ۳۹ق تاريخ ۲۸ أبريل (1159م).: 
مجموعة أحكام النقض» س 0 > رقم ۲ص ١4ه©.‏ 
() قانون العلامات التجارية السوداني لسنة (559١م).‏ 
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الفصل الثالث 
الجزاءات في جريمة الاعتداء على العلامات التجارية 


إن من آثار الحماية الجنائية للعلامة التجارية العقوبة» والعقوبة جزاء جنائي يتضمن إيلاما 
مقصودا يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة7). فجوهر الجزاء 
هو الإيلام المقصود للجاني» ولا يقصد من ذلك الانتقام من الجاني» وإنما محاولة إصلاحه» وفي 
الوقت ذاته مكافحة الجريمة» عن طريق تحقيق الردع الخاص للجاني والردع العام للعامة؛ 
ووالكات ا 


وقد كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي» ولكن تقدم الدراسات الجنائية 
وتركيزها على الاهتمام بشخص مرتكب الجريمة بعد أن كان الاهتمام ينصب على الفعل ذاتهء 
أظهر قصور العقوبة عن أداء وظيفتها في مكافحة الإجرام» وبصفة خاصة بالنسبة للمجرمين 
A E‏ 


وعليه؛ فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين» يتضمن الأول ماهية العقوبات» والثاني 
الإجراءات التحفظية (التدابير الاحترازية) المترتبة على ارتكاب جريمة الاعتداء على العلامات 
التجارية. 


(') محمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر القهوجيء قانون العقوبات اللبناني» القسم العامء الدار الجامعية» 
بیروت» (٤۱۹۸م)‏ > ص ۳۰۳. 

(') د. علي عبد القادر القهوجيء شرح قانون العقوبات» القسم العام» الإسكندريةء دار الجامعة الجديدة 
(١٠٠٠م)»‏ ص ۱١۱‏ . 


1° 


المبحث الأول 
ماهية العقوبات 


العقوية هي الجزاء الذي قر رة القاتون :ونر فة اقات بكم قضاق :باه المجتع على من 
تثبت مسؤولية عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق 
بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمرهء وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع 
بهاء كما أن هذا الجزاء بتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة مالم ترتكب جريمة وتنشأ 
المسؤولية عنهاء وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الو قاية وعن غيرها من أثار الجريمة التي 
لعو لبن نظام كر كاو ور ا ي 


والعقوبة في كل صورها حرمان من حق» وتختلف العقوبة في محلها ومداها فحسب. 
والحرمان ينصب على مجموعة من الحقوق أغلبها من الحقوق العامة» وبعضها من الحقوق» 
وبعضها من الحقوق الخاصةء والعقوبة إذ ترد على هذه الحقوق فإنها تنال من أهلية الجانيء وهي 
عق مات ا ا ا ا :وقد زناه اقرح ذلك انحط من قرو انكل فده 


وفي نظر غيره؛ فجرّده من حقوق لا يتجرد منها إلا أحد اثنين: غير الوطني وغير السسّوي[". 


فالعقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على ألم يحيق بالمجرد نظير مخالفته نهي القانون أو 
أمرة ويتمثل هذا الألم في خرمان المحكوء عليه من احق من حقوقه؛ كحقه في الحياة أو الخرية 
أو في مباشرة نشاطه السياسي وما إلى ذلك(). 


(وسيلة الدولة لتأكيد دور القانون الجنائي في المجتمع من حيث حمايته للمصالح الأساسية 
والجوهرية له» فهي ليست وسيلة لتعويض الضرر الاجتماعي الناشئ عن الجريمة» وإنما هي 


وسيلة لتأكيد سيادة القانون» وهذا ما يفسر ضرورتها في المجتمعات» فهي تثبت للجاني ولغيره 


() د. عوض محمد» مرجع سابق» ص 5 وما بعدها . 
6 د. محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات» القسم العام» دار النهضة العربيةء الطبعة العاشرة عام ۹A‏ ام» 
ص 55ه. 
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من الأفراد أن مخالفة النص الجنائي تعرّض المخالف للانتقاض أو الحرمان من الحقوق 
الشخصية مع ما يستلزم ذلك من إيلام يقابل الأذى الذي حققه للفرد بارتكابه الجريمة)('. 


فالعقوبة إيلام وإيذاء لمن تنزل بهء ويتحقق الإيلام عن طريق المساس بحق من توقع عليه 
ويعني المساس بالحق الحرمان منه - كله أو جزء منه - أو فرض قيود عليه حين استعمالهء 
وتتنوع الحقوق التي يتصور أن يكون المساس بها هو صورة الإيلام» وبقدر أهمية الحق ودرجة 
المساس به تتحدد جسامة العقوبة؛ فقد تمس العقوبة الحياة فتتخذ صورة الإعدام» وقد تمس الحرية 
بالكزا نه نا ااانا A‏ او اموق أ الك اد ود وطن قود 
عليها فتتخذ صورة مراقبة البوليس» وقد تمس المال فتتخذ صورة الغرامة أو المصادرة » وقد 
تمس حقوقا أخرى متعددة كالحق في تولي الوظائف العامة أو الترشيح لعضوية المجالس 
اا 


فلكل جزاء جنائي أثرٌ مباشرٌ يرتد إلى طبيعته» يتمثل في حرمان الشخص من حقه في 
الحياة أو من حريته أو من ملكه» وكان منطقياء بالتالي» أن تقيم الدول المتحضرة تشريعاتها 
NE TO CE‏ بيو اك في .هد الها 
البورستوغية ناو التغواقية a‏ انا تكن E O‏ يديا أن E‏ 
بالحفالقة ت القن دن عا لرل المت اط فى :أزقياظها بالمقايين المعاضيرة لموم اللجزاء: 
(فالعقوبة التي يفرضها المشرع في شأن جريمة حدد أركانها وتبلور مفهومها للعدالة يتحدد على 
ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفهاء والتي لا يندرج تحتها رغبة الجماعة أو حرصها على 
إرواء تعطشها للثأر والانتقام» أو سعيها ليكون بطشها بالمتهم تكفيرا عما أتاه)7). 


وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» يتضمن الأول العقوبات الأصلية المقررة 
لجرائم الاعتداء على العلامة التجارية» والثاني العقوبات التكميلية والتبعية المقررة لجرائم التعدي 
على العلامات التجارية. 


(') د. مأمون سلامة» مرجع سابق» ص 577 وما بعدها . 

(') د. محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 59١‏ . 

ا a‏ 7 2 ف 5 ف 5 5-5 

( ) القضية رقم ۳۷ لسنة ١٠ق‏ - دستورية - جلسة ۸/۳/ ٩۱۹۹م.‏ 


۳۷ 


المطلب الأول 
العقوبات الأصلية المقررة لجرائم الاعتداء على العلامة التجارية 


يقصند بالعقوية الأضلية الجزاء الأساسي الذي تصن هله المشرع رترت اللجريمة:«والا 
يمكن تنفيذها إلا إذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه وحدد نوعها ومقدارهاء ويمكن أن 
يقتصر عليها الحكم؛ لأنها الجزاء المقرر في قانون الجرائم ببلوغ الأهداف المتوخاة من 
العقاب'ء إذ المعيار في اعتبار العقوبة أصلية هو أن تكون كجزاء أصيل للجريمة من دون أن 
يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى. 


والعقوبات الأصلية المقررة لجرائم الاعتداء على العلامات التجارية حسب ما قررته 
التشريعات المقارنة وقانون حماية الملكية الفكرية تشمل عقوبتي الحبس والغرامة» ولمعرفة مدى 


a‏ سوق EEE‏ فنا دن 
أولاً: الحبس: 


يقصد بعقوبة الحبس إيداع المحكوم عليه إحدى المؤسسات العقابية المدة المقررة في الحكم؛ 
وقد اختلفت مواقف التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية في مقدار عقوبة الحبس الواجب فرضه 
على مرتكب أي من جرائم الاعتداء على العلامات التجارية» وهذا الاختلاف يكون بحسب 
السياسة الجنائية للمشرع في كل دولة(". أو هو سالب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحيانا 
بالعمل ويُعفى في أحيان أخرى من هذا الالتزام» وذلك من خلال المدة التي يحددها القانون7). 


(') علي حسين خلفء د. سلطان الشاوي» مرجع سابق» ص 505. 

(') وقد عرف المشرع المصري الحبس في المادة )١8(‏ من قانون العقوبات» بأنه (وضع المحكوم عليه في أحد 
المسجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه» ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين 
ناعة ولا تزية على ثلاث ستوات الا فى الأحوال:ت القصوصية الت وض عليه ا قانونا) وعرفة 
المشرع الأردني في المادة 7١١‏ من قانون العقوبات التي نصت على أن (الحبس هو وضع المحكوم عليه 
في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه» وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون 
على خلافه ذلك) :. 

() محمود نجيب حسنيء مرجع سابق» ص 7717 . 
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موقف التشريعات: 


اتخذت تشريعات العلامات التجارية مواقف متغايرة فيما بينها بالأخذ بعقوبة الحبس كجزاء 
لجرائم التعدّي على العلامة التجارية» حيث ذهبت غالبية التشريعات إلى الأخذ بهذه العقوبة» في 
حين أن بعض التشريعات لم تنص على عقوبة الحبس كجزاء على التعدّي على العلامة التجارية 
إضافة إلى أن التشريعات قد اختلفت فيما بينها في مدة الحبس كعقوبة أصلية في حال الاعتداء 
على العلامة التجارية» واختلفت أيضًا في اقتران هذه العقوبة بعقوبة الغرامة("). 


فقد ذهب المشرع العراقي إلى عد جميع جرائم الاعتداء على العلامة التجارية من نوع 
الجنح» فعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو 


بإحدى هاتين العقوبتين!). 


وكذلك ذهب المشرع المصري في المادة )١١7(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية إلى النص 
على هذه العقوبة كعقوبة أصلية في حال ارتكاب أي شخص لأي من صور التعدي على العلامة 
التجارية التي حددتها المادة المذكورة» حيث جعل العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين» وقرن 
هذه العقوبة بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهء 
وكذلك أجاز المشرع المصري في المادة ذاتها للقاضي أن يحكم بهاتين العقوبتين7"). ويستفاد من 
المادة )١١١(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية المصرية أن المشرّع قد حدد الحد الأدنى لعقوبة 
الحبس» وهذا يستفاد من عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهرين). 


أما المشرع الأردني فقد حدد عقوبة الحبس في المادة )١/۲۸(‏ من قانون العلامات التجارية 
بأن عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار 
ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين» كل من ارتكب أي من صور الاعتداء على 


العلامة التجارية المحددة في المادة »)١/58(‏ وفي نفس الوقت عاقب في الفقرة الثانية من ذات 


(() نصت المادة (8؟) من قانون العلامات التجارية الإماراتي على الحبس كعقوبة أصليةء وكذلك المادة (54؟) 
من قانون العلامات التجارية القطري» وكذلك المادة )٤١(‏ من قانون العلامات السوري . 

(') المادة )١(‏ من قانون العلامات العراقي. 

(') كانت المادة )۳١(‏ من قانون العلامات والبيانات التجارية المصري الملغي تحدد عقوبة الحبس بمدة لا 
تتجاوز شهرين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


١8 


المادة كل من يقوم ببيع أو اقتناء أو يعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو 


ويلاحظ أن موقف المشرع الأردني قد جاء أكثر تشددًا من موقف المشرع المصري؛ حيث 
يلاحظ أن المشرع الأردني قد حدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهرء بينما 
حددها المشرع المصري بمدة لا تقل عن شهرينء ولو أن المشرعين قد قرنا هذه العقوبة 
بالغرامةء وكذلك محا محكمة الموضوع سلطة تقديرية تخولها جواز الحكم بالحبس أو الغرامة أو 


في حين ذهب المشرع الفرنسي إلى عقاب كل من يتعدى على العلامة التجارية بالحبس مدة 
سنتين وبغرامة مقدارها مليون فرنك أو إحدى العقوبتين» وذلك في الفقرتين التاسعة والعاشرة من 
المادة )7١7(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية'ء وبذلك فإن سياسة المشرع الفرنسي في 
توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية بالنظر إلى عقوبة مرتكب أي من أفعال التعدي على 
العلامة التجارية لم تختلف عن سياسة المشرعين الأردني والمصري» وهذا يتضح من خلال 
إقراره بعقوبة الحبس مدة سنتين مقترنة بالغرامة التي مقدارها مليون فرنك فرنسيء وكذلك منح 
المشرع الفرنسي سلطة تقديرية للمحكمة في تقدير العقوبة("). 


أما المشرّع الإنجليزي فقد عاقب على جرم تزوير أو تقليد أو استعمال العلامة التجارية 
بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة(". ويلاحظ أن المشرع الإنجليزي لم يحدد الحد 
الأدنى للسجن» وبذلك ترك تحديد الحد الأدنى للسجن للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات» 
في حين أنه عاقب على جريمة وضع بيان غير صحيح عن تسجيل العلامة بالحبس لمدة لا 


تتخاو ز: كلاق أشهر 1 


)Hervé Pelletier & Jean Perfetti, Code Pénal, Litec, 2004, Paries, p5821 .‏ ( 
(') كانت الغرامة تتراوح بين ستة آلاف فرنك إلى مائة وعشرين ألف فرنكء في حين أن المشرع الفرنسي قد 
رفع الحد الأعلى للغرامة لتصل إلى مليون فرنك بموجب التعديل رقم ٠۰۲‏ الصادر بتاريخ 5935/7/5 ١م.‏ 
(') المادة "/أ من المادة (17) من قانون العلامة التجارية الإنجليزي . 
() الفقرة ” من المادة (45) من قانون العلامة التجارية الإنجليزي . 


١ 


في حين نجد أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح (السجن) كعقوبة في جميع الموادء 
وهذا خطأ؛ لأن السجن هي عقوبة أصلية تتمثل في سلب الحرية» وهي تصدر في مواد الجنايات 
وليس الجنح» وهناك تمييز بين السجن المؤبد والسجن المؤقت الذي تتراوح مدته من خمس 
سنوات إلى عشرين سنة» وهكذا يعد الحبس عقوبة يعاقب بها كل شخصء سواء كان تاجرًا أو 
صانعًا أو مقدم خدمات يرتكب أحد الأفعال المقررة قانوناء والتي تعد بمثابة تعدٌ على ملكية 


العلامة("). 


وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد انفرد بحكم يوجب على المحكمة في 
حالة التكرار (العود) أن يكون الحكم هو الحبس مقترنا بالغرامة» أما باقي التشريعات المقارنة - 
ومنها التشريع الأردني - فلم تورذ أيّ نص بخصوص تشديد العقوبة في حالة التكرار. 

وق اوو انقو ا ی ا رات ات الان ره ددر 
في قانون العلامات التجارية التونسي رقم "١6‏ لسنة ١١٠۲م‏ أن عقوبة الحبس كجزاء في حال 
الاعتداء على العلامة التجارية» إلا في حالة واحدة؛ وهي في حالة التكرارء حيث نصت المادة 
(؟0) من القانون ذاته على أنه (في صورة العود بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها 
بالفضليق:(21 و ا لحك ار هن تمن ا و 
النظر عن الحكم بالخطية التي ترفع إلى الضعف). 


ثانيًا: الغرامة: 


عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي يراد بها إلزام المحكوم أن يدفع إلى الخزينة العامة 
المبلغ المعين في الحكم» وتكون أصلية مباشرة عندما تكون هي العقوبة الوحيدة للجريمة7). 


() الأستاذ حمادي زوبيرء الحماية القانونية للعلامات التجاريةء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» الطبعة 
الأولى» (۲۰۱۲م)» ص .7١7‏ 

(') عرف المشرع الأردني الغرامة في المادة )۲١(‏ التي نصت على (الغرامة» هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع 
إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم» وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينارء إلا إذا نص 
القانون على خلاف ذلك. 
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موقف التشريعات: 

لقد تناولت تشريعات العلامات التجارية في غالبيتها عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية في جرائم 
التعدي على العلامة التجارية» وتختلف قيمة الغرامة التي أوردتها تلك التشريعات باختلاف 
الدو ك1 


فقد ذهب المشرع الأردني في الفقرة الأولى من المادة (۸) من قانون العلامات التجارية 
إلى جعل الغرامة عقوبة اختيارية» وهذا يتضح من استخدام المشرع الأردني لعبارة (... أو 
بغرامة ...)ء في حين أنه في الفقرة الثانية من المادة ذاتها جعل الغرامة عقوبة أصلية لمن يرتكب 
جرم بيع أو عرض بضاعة تحمل علامة تجارية أو يقتني بضاعة تحمل علامة تجارية بغرامة لا 
تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار. مما يعني أن المشرع الأردني قد منح القاضي 
سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التي يرى أنها تتلاءم مع الجرم المسند المشتكى عليه. 


لقد ذهب المشرع الجزائري في المادة (؟”) من الأمر رقم )١_”(‏ إلى اعتبار الغرامة في 
جرائم التعدي على العلامة التجارية عقوبة تخييرية» وهذا يتضح من استخدامه لعبارة (.... أو 
بإحدى هاتيين العقوبتين....)» وهذا يعني أن المشرع الجزائري قد منح القاضي سلطة تقديرية في 
اختيار العقوبة التي يرى أنها تتلاءم مع الجرم المسند للمشتكي عليه» بحيث تتراوح قيمة الغرامة 
من مليونين وخمسمائة ألف (١٠٠٠٠٠دج)‏ إلى عشرة ملايين (١٠٠٠٠٠٠٠دج).‏ 


وكذلك الغرامة في القانون العراقي على ثلاثة أنواع؛ فقد تكون عقوبة أصلية مباشرة عندما 
تكون العقوبة الوحيدة للجريمة» وقد تكون عقوبة أصلية اختيارية بدلية فيحكم بها مع الحبس أو 
بدونه عندما ينص عليها القانون كعقوبة مع الحبس» كما قد تكون عقوبة تكميلية عندما ينص عليها 
القانون كعقوبة إضافية يحكم بها إضافة إلى العقوبة الأصلية. 


() لقد تناول المشرع الإماراتي الغرامة كعقوبة أصلية على جرائم التعدي على العلامة التجارية في المادة 
(۳۸)ء وجعل حدها الأدنى لا يقل عن خمسمائة ألف درهم» وحددها المشرع التودسي في الفصل ١ه‏ 
بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينارء أما المشرع القطري فقد حدد الحد الأعلى للغرامة في 
المادة )١(‏ من قانون العلامات التجارية بأن لا تتجاوز ألفي ريال . 


1۲ 


وقد طرأت على عقوبة الغرامة في القانون العراقي تعديلات عديدة» كان آخرها القرار 
رقم )٠١7(‏ لسنة "15٠00١‏ الذي تم بموجبه إعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة 
والغرامة البدلية في جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث 
سنوات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة» كما تم بموجبه تعديل مبالغ الغرامات في 


هذه الجرائم. 


وبموجب التعديل الذي أدخله القرار )٠١17(‏ لسنة ١١٠٠م‏ على مبالغ الغرامات فإن الغرامة 
المنصوص عليها في المادة )١(‏ من قانون العلامات العراقي لا تقل عن )076٠٠١(‏ واحد 


وخمسين ألف دينار ولا تزيد على )١١٠٠٠١(‏ مائتين وخمسين ألف دينار. 


وكذلك ذهب المشرع المصري في المادة )١١7(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية على 
اعتبار الغرامة في جرائم التعدي على العلامة التجارية هي عقوبة تخييريةء وذلك باستخدام 


عبارة (أو بإحدى هاتين العقوبتين). 


أما المشرع الإنجليزي فقد جاء موقفه مغايرًا لباقي التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية 
من حيث تحديد الغرامة» حيث ذهب إلى إعطاء المحكمة صلاحية تقديرية في الاختيار بين السجن 
لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة تجارية أو الجمع بين العقوبتين» دون أن يحدد مقدار 
هذه الغرامة في التشريع الخاص بالعلامة التجارية'ء وبذلك فإنه ترك تحديد مقدار هذه الغرامة 


للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات. 


(') ألغيت عقوبة الغرامة البدلية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 
(المنحل) رقم ٠١‏ لسنة ٤۱۹۹م»‏ وكذلك تم تعديل مبالغ الغرامات في جرائم المخالفات والجنح والجنايات 
الواردة في قانون العقوبات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 5 ألسنة ٤‏ كما حلت 
عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة أينما وردت في قانون العقوبات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 
رقم © لسنة ۱۹۹۸م. علما أن هذه القرارات نشرت في الوقائع العراقية» الأعداد ٠٠١۳‏ و١٤٠٠‏ 
و٣۷۰‏ في 1995/9/958١م‏ و 1195/17/5م و 55/١/118١م‏ حسب التسلسل. 

(') نشر في الوقائع العراقية بالعدد ۳۸۷۷ في ۷/١٥/٠١٠٠م.‏ 

() الفقرة "/أ من المادة (47) من قانون العلامات الإنجليزي . 
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المطلب الثاني 
العقوبات التكميلية والتبعية 


المقررة لجرائم التعدي على العلامات التجارية 
إلى جانب العقوبات الأصلية فقد نصت قوانين العلامات التجارية على عقوبات تكميلية 
وتبعية» فالعقوبات التكميلية ترتبط بالجريمة بنوع معين من الجرائم ولا توقع إلا إذ نطق بها 
القاضي وهي يمكن أن تكون وجوبية أو جوازية» أما العقوبات التبعية فيه تتبع العقوبة الأصلية 
وتوقع لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية دون حاجة لأن ينطق بها القاضي فهي تدور وجودا وعدما 
مع العقوبة الأصلية("). 


وعلى ذلك فالعقوبة التكميلية أو التبعية هي العقوبات التي تلحق بالمتهم نتيجة صدور حكم 
عليه بعقوبة أصليةء ولا يحكم بها منفردة» ولا يجوز توقيع العقوبة على المحكوم عليه إلا إذ نص 
عليها صراحة في الحكم القاضي بالإدانة(). 


الأردني نجد مناهج هذه التشريعات قد اختلفت في النص على العقوبات التكميلية أو التبعية 
المقررة لجرائم التعدي على العلامة التجارية» حيث إن بعض هذه التشريعات قد نصت على 


عقوبات تكميلية أو تبعية» في حين أن تشريعات أخرى لم تنص على ذات العقوبات. 

وقد اختلفت مواقف التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية من أخذها بالعقوبات التكميلية 
كعقوبة وجوبية أو جوازية» حيث يلاحظ أن بعض التشريعات قد أخذت بالعقوبات التكميلية» في 
حين أن تشريعات أخرى لم تأخذ بهاء وأن العقوبات التكميلية الواردة في تشريعات العلامات 


التجارية هي المصادرة والإتلاف والإغلاق ونشر الحكم الصادر بالإدانة» كما يلي: 


() د. محمود نجيب حسنيء المرجع السابق» ص 1۸۳ وما بعدها. 
(') جندي عبد الملك» الموسوعة الجنائية» ج٥‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون سنة نشرء ص 75. 
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أولاً: المصادرة: 


تعرف بأنها نزع ملكية مال من مالكه وذلك وذلك لاستنزال ثمنها من التعويضات أو 
الغرامات وهي عقوبة عينية والمصادرة قد تكون تعويضاء والمصادرة تفرض بحكم من القضاء 
ولا ترد المصادرة على البضائع فقطء بل على الالات مملوكة للمتهم وإلا وقعت العقوبة بلا مبرر 
على الشخص غير المتهم فهي عقوبة جوازية للمحكمة قصر المصادرة على كل أو بعض الأشياء 
المحجوزةء ويلاحظ أن المصادرة الكلية للأشياء المحجوزة قد يترتب عليها افقار المتهم وبالتالي 
إهدار حقوق دائنية وتصادر الأشياء المصلحة المجني عليها لاستنزال ثمنها من التعويضات (). 


وتتعدد الأشياء موضوع المصادرة في جرائم العلامات التجارية» فيندرج تحتها الآلات 
والأدوات التي استعملت في تزوير العلامة أو تقليدها؛ كأدوات المطبعة والحفارء وكذلك (الكليشة) 
والبطاقات التي طبعت عليها العلامة والمنتجات والأشياء التي وضعت عليهاء وكذلك للمحكمة أن 
تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والأختام وغير ذلك من الأدوات» 
وقد تكون المصادرة أثناء نظر الدعوى مدنية كانت أو جنائية» وقبل صدور حكم قطعي فيهاء 
ويعدٌ ذلك تشددًا من المشرع.ء لكنه تشدد يبرره ما للعلامة التجارية من حساسية تتطلب سرعة 
التصرف» إذ إن قيمة العلامة التجارية في سمعتهاء فمن المعقول أن تأمر المحكمة بمصادرة كافة 
البضائع والأشياء والأدوات المستخدمة في ارتكاب التعدي على العلامة التجاريةء إذ يساعد ذلك 
في إنقاذ سمعة العلامة من التدهورء بل إنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصادرة حتى لو لم تفض 
الملاحقة القانونية للمتهم إلى عدم الإدانة فيما نسب إليه من أفعال التعدي على العلامة التجارية/). 


وكذلك فإن المصادرة أمر جوازي للمحكمة» إذ أن لها سلطة تقديرية في هذا الخصوصء. 
فإذا أمرت المحكمة بالمصادرة فيجوز أن تشمل المصادرة كافة البضائع والأدوات والأشياء 


المستخدمة في ارتكاب الجريمة كافة» كما قد تقتصر على بعض ذلك'. 


(') الدكتور محمد صالح» شرح القانون التجاريء الطبعة السابعة» جا سنة 94544١ء‏ ص١١5.‏ 

(') الدكتور حمدي غالب الجغبير» المرجع السابق» ص 794". 

(') المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكية الفكريةء منشورات جامعة اليرموك؛ كلية القانون» ١١٠٠م:‏ 
الاد ين ¥ 


وهنا يجب التفرقة بين حالتين بالنسبة لمصادرة الأشياء والأدوات المستخدمة بارتكاب 
جريمة واقعة على العلامة التجارية : 


الحالة الأولى: في حالة صدور حكم البراءة لعدم قيام المتهم بالركن المادي للجريمة» ففي هذه 
الحالة لا يجوز الحكم بالمصادرة. 


الحالة الثانية: في حالة صدور الحكم بعدم الإدانة مؤسسًا على أي سبب آخر؛ كعدم توافر القصد 


لديه. فعندئد يجوز الحكم بالمصادرة. 


لكن ما الحل إذا كان صاحب البضائع أو الأشياء المطلوب مصادرتها مجهولاً وتعذرت 


معروفة مكان فان 


لقد عالج هذا الفرض الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون علامات البضائع 
الأردني؛ إذ نصت على أنه (إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذر معرفة مكان 
إقافته وكات “تلك البطدائع أو .لافنا عرضة للمضاارة متكي هدا القانون: فعا لو أدين 
ا قو کی ا الفكقية رسكن عاك كين ننه 
ES‏ ااانا تعدو فى ESEN E‏ يب يهل 
دون ذلك» ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو 
الأشياء أو قسم منها إلا إذا أثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سببًا 


يحول دون الا 


وقد منع قانون علامات البضائع الأردني استيراد بضائع من الخارج يمكن أن تكون عرضة 
للمصادرة» حيث إن الأصل في المصادرة أن تكون عقوبة لمصلحة الخزينة العامة» إلا أن 
المشرع الأردني أسبغ عليها خاصية أخرىء فأجاز للمحكمة أن تعتبرها تعويضا مدنيًا عن أية 
خسارة تحملها أي فريق من فرقاء الدعوى من جراء تعامله بتلك البضائع المصادرة بنية 


a 


0( المادة )١١(‏ فقرة ۲ من قانون علامات البضائع ارد وتعديلاته رقم ١9‏ لسنة 157 ١م.‏ 
(') المادة ١١‏ فقرة ” من قانون البضائع الأردني. 
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ويدفع التعويض بهذه الحالة من ثمن البضائع المصادرة بعد بيعهاء كما أجاز لها أن 
تتصرف بالبضائع والأشياء المصادرة بأية طريقة تراها مناسبة» بعد محو جميع العلامات 
والأوصاف التجارية الموجودة عليها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز أن تقع المصادرة إلا على 
الأشياء المضبوطة؛ سواء كانت متحصلة من الجريمة أو من أدواتهاء أما إذا لم تكن قد ضبطت 


فإن طلب مصادرتها يكون واردًا على غير محلء ومن ثم لا يجوز القضاء بها("). 


وإذا كانت السلعة المضبوطة مما يتلف بمرور الزمن» ويستلزم حفظها نفقات تستغرق 
قيمتهاء جاز لسلطة التحقيق أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني» وعندئذ يودع ثمنها في خزانة 
المحكمة على ذمة الفصل في الدعوى. 


وقد اعتبر القانون حقوق الملكية الفكرية المصري في المادة ١١7‏ من القانون 8١‏ سنة 
5 للمحكمة حق التصرف في الأشياء المحجوزة مثل أن تهب الأشياء المصادرة لاحدى 
جهات الخير مثال يجوز للمحكمة أن ترى المحكمة أن صاحب العلامة لا يستحق تعويضا بينما 
ان ثمن الأشياء المصادرة يزيد على مصاريف القضية» ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تهب 
الفرق بين الثمن والمصاريف إلى احدى جهات البرء كما أنه قد يبلغ ثمن الأشياء ٠٠٠٠١‏ جنيه 
وتحكم المحكمة بتعويض قدره ٠٠٠١‏ جنيه وتكون مصاريف القضية 0٠٠‏ جنيه فقد المبلغ يجوز 
للمحكمة أن تهبه إلى احدى الجمعيات الخيرية وجرى العمل بهذا النظام في أغلب البلاد"ء 
وبالتالي طبقا للقانون فأن المصادرة تقع على المنتجات والمبالغ المتحصلة والأدوات المستخدمة 
في ارتكاب الجريمة. وقد اجاز قانون العلامات العراقي للمحكمة أن تامر بمصادرة الاشياء التي 
تم حجزها كالادوات والآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة وكذلك المنتجات او البضائع او 


الاغلفة او الاوراق او غيرها من الاشياء التي قد تكون وضعت عليها العلامة محل الجريمة ("): 


() المادة ١١‏ فقرة من قانون البضائع الأردني. 

9( الدكتور محمد صالح بك» القانون التجاري» جك طلاء مطبعة جامعة فو اد الأول» القاهرة. 8 ام. 

() المادة (") من قانون العلامات العراقي . ومن الجدير بالذكر أن الاشياء التي اجاز القانون حجزها قد بينتها 
المادة (۲۷) » التي اعطت الحق لمالك العلامة ولو قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية طلب اتخاذ 
اجراءات احتياطية لاثبات دعواه ومنها على الاخص حجز الآلات والادوات المستخدمة في ارتكاب 
الجريمة والمنتجات والبضائع وعناوين المحلات والاغلفة والادوات وغيرها من الاشياء التي يمكن أن 
تكون قد وضعت عليها العلامة محل الجريمة » وكذلك وضع الحجز على البضائع المستوردة من الخارج. 


۷ 


وقد اجاز قانون العلامات العراقي للمحكمة أن تأمر بمصادرة الاشياء التي تم حجزها 
كالادوات والآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة وكذلك المنتجات أو البضائع أو الاغلفة او 


الأوراق أو غيرها من الأشياء التي قد تكون وضعت عليها العلامة محل الجريمة('. 


ويلاحظ مما تقدم أن مصادرة الأشياء المحجوزة هو امر جوازي وليس امر وجوبيء إلا 
انه يجب التمييز بهذا الصدد بين أمرينء الأول أن الحكم بالمصادرة امر جوازي يخضع للسلطة 
التقديرية للمحكمة التي لها في حالة الحكم على مرتكب اية جريمة من جرائم الاعتداء على 
العلامة بعقوبة اصلية أن تأمر بمصادرة كافة الأشياء والآلات والأدوات التي استعملت في 
ارتكاب الجريمة أو مصادرة جزء منهاء اما الثاني فهو أن المصادرة تكون وجوبية كتدبير 
احترازي» فيما يخص الأشياء التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها 
للبيع جريمة في حد ذاتها كالمنتجات او البضائع او الزجاجات او الأغلفة او البطاقاتالمطبوعة 
عليها العلامة» حتى وان كان الحكم صادر بالبراءة(؟).اذ أن الحكم بالبراءة لا يبرر استمرار 
حيازة المنتجات او الاشياء التي تحمل علامة مزورة او مقلدة او مملوكة للغير فضلا عن أن 
هذه العلامات غير قانونية ينبغي منع تداولها . والاصل في المصادرة أن تنتقل ملكية الاموال او 
الاشياء المصادرة إلى الدولة » الا أن المشرع العراقي اسبغ عليها خاصية اخرى › اذ اجاز 
للمحكمة أن تعدها كتعويض مدنيء وذلك عن طريق بيعها واستيفاء الغرامات او التعويضات 
المحكوم بها من ثمنها » فخاصية التعويض تغلب على هذا النوع من المصادرة لأن ثمن الأشياء 
لا يضاف حتما إلى ملك الدولة. 

كما اجاز لها أن تتصرف بالمنتجات والاشياء المصادرة باية طريقة تراها مناسبة › اذ 
يجوز أن تامر بتسليمها إلى المجنى عليه وتستنزل قيمتها من التعويضات المستحقة له وذلك بعد 
محو جميع العلامات والاوصاف التجارية الموجودة عليها او أن تهبها إلى احدى الجمعيات 
الخيرية مثلا 7 


(') جندي عبدالملك» الموسوعة الجنائيةء ج5» ط١»‏ دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت» لبنان» بدون ذكر سنة 
الطبعء ص۸۷٠‏ . 

(')المادة (۳۸) من قانون العلامات العراقي . ومن الجدير بالذكر أن الاشياء التي اجاز القانون حجزها قد بينتها 
المادة (۲۷) » التي اعطت الحق لمالك العلامة ولو قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية طلب اتخاذ 
اجراءات احتياطية لاثبات دعواه ومنها على الاخص حجز الآلات والادوات المستخدمة في ارتكاب 
الجريمة والمنتجات والبضائع وعناوين المحلات والاغلفة والادوات وغيرها من الاشياء التي يمكن أن 
تكون قد وضعت عليها العلامة محل الجريمة » وكذلك وضع الحجز على البضائع المستوردة من الخارج. 

(۳)عرار نجيب محمد خريس» مرجع السابق» ص۳١١‏ 


۸ 


وتجدر الاشارة إلى انه يجب أن تكون الاشياء التي يحكم بمصادرتها قد تحصلت 
من الجريمة او استعملت او كان من شانها أن تستعمل في ارتكابها » وان تكون هذه الاشياء قد 
ضبطت فعلا » اما اذا لم تكن قد ضبطت فلا يمكن الحكم بمصادرتها متى ضبطت ولا الحكم 
بالزام المحكوم عليه بدفع ثمنها'. 


اما بالنسبة لقوانين العلامات المقارنة فقد عدت المصادرة عقوبة تكميلية جوازية » حيث 
تركت للمحكمة صلاحية الحكم بها » كما ترك لها تقدير الاشياء الواجب مصادرتها » فضلا عن 
ذلك فقد اجازت هذه القوانين للمحكمة أن تتصرف بالاشياء المصادرة باية طريقة تراها 
E‏ 


كذلك وقد نص المشرع الجزائري في المادة (۳۲) من الأمر رقم (”5_7) عل عقوبة المصادرة 
كإحدى العقوبات التكميلية التي يجوز للمحكمة أن تقررهاء حيث يحكم القاضي 
بمصادرةآ"المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة. ولتطبيق هذه العقوبة يجب 
أن تكون الجنحة قد ارتكبت وأثبتت7“).فإذا كان القاضي في التشريع السابق غير ملزم بالحكم 
بالمصادرة لكونها اختيارية» وذلك لاستعمال عبارة((يجوز)) في النص القانوني» فالأمريختلف 
في الأحكام الراهنة إذ جاء فيها أن مرتكب جنحة التقليد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجنحة. فلا 
يمكن النطق بالمصادرة إلا في حالة الحكم بعقوبة جزائية . 


ثانيًا: الإتلاف: 


للمحكنة! انطلاقا من زيا قى التضرت بالفواد: المضادرة :أن تأمن بإثلافها كلها أو 
بعضها؛ كأن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو إتلاف السلع والأغلفة ومعدات الحزم 


()د.علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي» المرجع السابق» ص579. 

(')المادة )۳١(‏ من قانون العلامات المصري والفقرة )٤(‏ من المادة (4") من قانون العلامات الاردني والفقرة 
)١5(‏ من المادة )۷١١(‏ من مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 

(')لايمكن الحكم ببعض العقوبات التكميلية كمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستسعمل في تنفيذ جنحة 
((إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك)). انظر المادة )"/١5(‏ ق.ع. جزائري. د/ أحمد فتحي سرورء 
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةء القاهرةء دار النهضة العربية» ص57 .١‏ 

(:)محكمة الجزائرء القسم الجنائي» 7١يوليو9471١.‏ مشار إليه في مؤلف: د/فرحة زراوي صالح الكامل في 
القانون التجاري الجزائريء القسم الأول» المحل التجاري» نشر و توزيع ابن خلدون؛١١٠7.‏ ص .58١‏ 


1۹ 


وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل العلامات المقلدة أو المزورةء أو 
تحمل بيانات غير قانونيةء كما لها أن تأمر بإتلاف المعدات والآلات التي استعملت في التقليد أو 


التزوير؛ كاللوحات والطوابع الخشبية والمعدنية والأختام. 


نصت المادة ١١1‏ فقرة 5 من القانون سنة (7١٠٠م)‏ للحقوق الملكية الفكرية المصري 
الخاص بحماية الملكية الفكرية ‏ وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة» ويجوز لها عند 
الاقتضاء الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحل أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات 
أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية 
بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب» وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في 


ارتكاب الجريمة ) 


يجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف العلامات التجارية غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء 
بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تستعمل تلك 
العلامات» وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير("). 


E‏ تام رك دكا عدف كلوه E ae O‏ :ولو ES‏ نميو امش اليا 


على حقه في استعمال العلامة التجارية(). 


وقد تناولت المادة (55) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
(اتفاقية تريبس) التخلص من السلع المتعدية والمعدات التي تستخدم في صناعتهاء وتقتضي المادة 
أن يكون للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتصرف في السلع المتعدية» خارج القنوات 
التجارية» بما يضمن تجنب إضرارها بصاحب الحق» دون أية تعويضات للمتعديء كما يتعين أن 
يكون للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من السلع المتعدية» شريطة مراعاة التقييدات 


الدستورية في البلد العضو(). 


() د. محمد مصطفى عبدالصادق» المرجع السابق» ص .57٠١‏ 
37م تعقوت يوسف صر خوة » النظام القانوني للعلامات التجارية > مرجع سابق > ص 5١95‏ . 
)اهدي عالت افر ار كه ان حو 


0۰ 


كما تخوّل للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم 
بصورة رئيسة في صنع السلع المتعدية» بما يقلل إلى أدنى حدّ من مخاطر حدوث المزيد من 
التعدي» ويتعين على السلطات القضائية أن تأخذ في الاعتبار» عندما تقرر بشأن التخلص من تلك 
المواد والمعدات» ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها ومع مصالح 
الأطراف. 

وعليه» في حالة استخدام معدات باهظة الثمن في أنشطة مشروعة في غالبية الأحيان» فإن 
الانتكةالنيها ” حزان البدينانة 4 3ه ود وناكو أنه تكون مدو ١‏ الأضيذان «الكزى: والتكلضن من ك 
اما 


وأخيرًا هناك قاعدة خاصة بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة» والتي تعد 
بالتحديد أبشع أشكال التعدذي» بحيث لا يكفي مجرد إزالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير 
قانونية للسماح بإدخال تلك السلع في القنوات التجاريةء إلا في حالات استثنائية. 


ثالنًا: نشر الحكم الصادر بالإدانة: 


إن نشر الحكم عقوبة تكميلية؛ لذا فإنه لا يمكن القضاء بها إذا كان الحكم بالبراءة» بل لا بد 


من وجود عقوبة أصلية سواء بالحبس أو الغرامة(). 


عليه» وذلك على سبيل كشف أمر المتهم للجمهور وتحذيره من التعامل مع مرتكب الجريمة» كما 
أن النشر ينطوي على تعويض معنوي لمالك العلامة عن الأضرار الأدبية التي نالت شهرة 
العلامة التجارية(). 


ويعدٌ نشر الحكم الصادر بالإدانة عقوبة تكميلية دائمّاء فلا يمكن القضاء بها إذا كان الحكم 


بالبراءة» بل يلزم هنا دائمًا وجود عقوبة أصلية» سواء بالحبس أو بالغرامة» وهي عقوبة تصيب 


(') الأحكام الخاصة بالإنفاذ وتسوية النزاعات بموجب اتفاق (تريبس)» مرجع سابق» ص 5. 
() د. رؤوف عبيد» مرجع سابق»ء ص .45١‏ 


(') د. محمد حسني عباس» الملكية الصناعية والمحل التجاري» مرجع سابق» ص 55”. 


١١ 


المحكوم عليه في سمعته التجارية» إذ لا يوجد ما هو أقسى عليه من أن يعلم زبائنه من وسائل 
الأعلام الفتختلفة أو مق فر اة الك مط على نات مله أنه لم يكن مهاد لش 


ولاحسي الناقدة ال فت معن هلام الققرية في ا کا تقب يكف کا 
ترشد الجمهور إلى التجار الذين يغشونه» ومن جهة أخرى تصيب التاجر في ماله عن طريق 
لاله يدقع معنا ديف القنترم كما ی ا ن ا سعد كرا اميد کرد 
وما ينجم عنه من خسارة» وهو يطهر العلامة من سوء السمعة التي يجرها غالبًا خساسة 
المنتجات المبيعة بعلامة مقلدة. 


وقد أجاز قانون العلامات العراقي للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في جميع جرائم 
الاعتداء على العلامة أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه(". 


وقد ذهب المشرع المصري في المادة )١١17(‏ من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه 
(...يجوز للمحكمة أيضنا أن تأمر بنشر الحكم بجريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه...). 
يلاحظ أن المشرع المصري قد أجاز للمحكمة وبنتيجة المحاكم أن تأمر بنشر حكم في جريدة 
واحدة أو أكثرء وذلك على نفقة المتهم؛ لكشف أمره للجمهور والتحذير من التعامل معه؛ إضافة 
إلى أن النشر ينطوي على نوع من التعبير المعنوي لمالك العلامة المعتدى عليها نتيجة الأضرار 
الأدبية التي لحقت به(). 


وقد ذهب المشرع اللبناني في المادة )١١4(‏ من القرار رقم 7/5 إلى لصق الحكم في 
الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين تعينهما؛ لما في ذلك من تشهير بالمحكوم عليه. 


وكذلك أخذ المشرع السوري بالنشر كإحدى التدابير في إطار الجرائم الواقعة على العلامات 
التجارية» فأوجب على المحكمة إعلان الحكم في أمكنة تقوم هي بتحديدهاء وكذلك نشر الحكم في 


ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية» حيث تقوم المحكمة بتعيين هذه 


(') المادة (8") من قانون العلامات العراقي. 


۲ 


الصحف وتحديدها'ء وبذلك فإن موقف المشرع السوري قد جاء مغايرًا من حيث الإلزام بالنشر 


E * 


في حين لم يأخذ المشرع الأردني بعقوبة نشر الحكم في جرائم العلامات التجارية» مثلما 
أخذ بها القانون المصريء حيث أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة 
المحكوم عليه("). 


رابعًا: إغلاق المحل: 


وقد انفرد القانون المصري من بين التشريعات العربية بإيراد هذه العقوبة» حيث نص على 
جواز الحكم بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على 
ستة أشهرء ويكون الغلق وجوببًا في حالة العود. غير أن المشرع المصريء وخروجا على هذا 
الحكم الذي قرره في المادة )١١*(‏ الخاص بأمر الغلق» ألزم المحكمة في حال التكرار أن تصدر 


بنتيجة المحاكمة وثبوت الفعل أمرًا يتضمن الإغلاق. 


ذهب المشرع العراقي في غلق المحل التجاري الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا 


0 9003 2 .)< 
تقل عن شهر ولا تزيد على سنة؛) 


وذهب المشرع الكويتي إلى اعتبار عقوبة إغلاق المحل التجاري أو المشروع في حالة 
التكرار عقوبة وجوبية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهرء وذلك في 
المادة (؟") من قانون التجارة الكويتي المعدل رقم ” لسنة ۱۹۹۹مء في حين أن المشرع 
القطري في المادة (۳۹/ب) من قانون العلامات التجارية قد أعطى المحكمة سلطة تقديرية بإغلاق 


(') المادة (5 )١/١‏ من المرسوم التشريعي الخاص بحماية الملكية الصناعية والتجارية . 

(') المادة ("") من قانون العلامات والبيانات التجارية المصري رقم 57 لسنة ۱۹۳۹م وتعديلاته . 

() المادة (5") مكرر من قانون العلامات والبيانات التجارية المصري. 

()المادة )١١(‏ من قانون العقوبات العراقي المعدل. 

9) وبنفس الاتجاه ذهب المشرع الإماراتي في المادة (۳۹) من قانون العلامات التجارية التي نصت على أنه 
(يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (717 و8") من هذا القانون في حالة 
العود بذات العقوبة» علاوة على إغلاق المحل أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا 
تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة 
التنفيذية). 


المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهرء ولم يرد في هذه التشريعات 
أي نص على هذه اعتبار هذه العقوبة وجوبية حتى ولو في حالة التكرار . 

أما بالنسبة للتشريعات التي لم تأخذ باعتبار إغلاق المحل أو المشروع أو المنشأة أو الأماكن 
التي استغلت في ارتكاب جريمة التعدي على العلامة التجاريةء فإن من بينها المشرع التونسي 
واللبناني والسوري والسوداني والأردني» حيث لم يرد في تلك التشريعات أي نص يتضمن اعتبار 
الإغلاق كتدبير من التدابير التي يمكن اتخاذها في حالة الاعتداء على علامة تجارية» إلا أنه 
بالإمكان الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في التشريع العام التي تجيز إغلاق المصنع أو المحل 
وذلك أمام خلوٌ هذه التشريعات من هذا النص» فقد نصت المادة )١(‏ من قانون العقوبات الأردني 
على أنه يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل 
عن شهر ولا تزيد عن سنة» إذ أجاز القانون ذلك بنص صريح. 

ولا تأثير لوفاة المحكوم عليه على تنفيذ إغلاق المحل» ولا يشمل العفو العام أو العفو 
الخاص تدبير إغلاق المحل إلا بنص صريح» حيث يقصد بهذا التدبير حظر مباشر العمل أو 
التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته» سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه الذي قد أجر له 
المحل» أو أي شخص يكون له حق عيني فيه» إذا لم تكن له صلة بالجريمة'. 


طبقا للمادة )١١4(‏ فقرة )١(‏ من القرار رقم ١۲۳۸ء‏ أجاز القانون اللبناني للمحكمة الحكم 
بعدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضوًا لغرفة التجارة والجمعيات ولجان الأبحاث والنقابات 
وشركات التعاون» وعلى العموم لكل جمعية انتخابية. كما أننا نجد نصًا في القانون السوري 
يذهب إلى الحكم بعدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضوا في الغرف التجارية واللجان وهيئات 


(') المادة () من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم ١5‏ لسنة (950١م)‏ . 
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ولهذا التدبير فوائد» حيث ينطوي على إيلام الجاني معنويًاء ويجتث أسباب الجريمة» فيحول 
دون تكرارها في المستقبل. ومضمون هذا التدبير هو الحرمان من حق الترشيح لعضوية الهيئات 
1 نية |! لفو 


كذلك انفرد المشرع السوري في المرسوم رقم ٤١‏ الخاص بحماية الملكية الصناعية 
والتجارية على النص على تدبير في غاية الأهمية؛ وذلك لتوفير أكبر قدر لحماية العلامة 
التجارية» حيث نص في المادة )١١5(‏ منه على (أن الحكم الصادر بإحدى الجنح المنصوص 
عليها في هذا المرسوم الاشتراكيء وبشأن المزاحمة غير الشرعيةء يستلزم دائمًا العقوبات التبعية 
التالية: -١‏ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضو في الغرف التجارية واللجان وهيئات 


حيث يستفاد من نص المادة )١/١١5(‏ من المرسوم الخاص بحماية الملكية الصناعية 
والتجارية السوري بأنه في حال الاعتداء على علامة تجارية فإن الحكم الصادر بإدانة الفاعل 
يستلزم دائمًا عقوبة تبعية» وهي عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضوا في الهيئات واللجان 
والنقابات المنتخبة» وهذا التدبير الذي جاء به المشرع السوري يعد من التدابير التي توفر حماية 
للعلامة التجارية» ذلك أن من يقدم على التعدي على العلامة التجارية يعلم بأنه في حال ثبوت 
إدانته سيصدر بحقه حكمٌ يقضي بعدم أهليته لأن يكون عضوا في الهيئات والنقابات والجمعيات 
EAE TA‏ 


(') الدكتور حمدي غالب الجغبير» المرجع السابق» ص 75". 
() د. ناصر عبد الحليم السلامات» المرجع السابق»ء ص .5٠١‏ 


١ مه‎ 


المبحث الثاني 
الإجراءات التحفظية (التدابير الاحترازية) المترتبة على ارتكاب 
جريمة الاعتداء على العلامات التجارية 


يقصد بالإجراءات التحفظية تلك الوسائل التي يتخذها مأمور الضبط القضائي للمحافظة على 
الأشياء أو الأماكن أو الأشخاص لحين مباشرة مهمته في جمع الاستدلالات؛ خشية العبث أو 
المساس بهاء مما يؤدي إلى تهوين قوتها في الإثبات'ء وكذلك يجوز لكل صاحب علامة مسجلة 
أن يتخذ من الإجراءات التحفظية لاثبات الاعتداء على حقه في العلامات التجارية بتقليدها أو 
بتزويرها أو أغتصابها قبل رفعه للدعوى ويمكن اتخاذ الإجراءات التحفظية سواء كان مالك 
العلامة التجارية يرغب في رفع دعوى مدنيةء وفقا للحماية العامة على أساس المنافسة غير 
المشروعة» ووفقا للحماية الخاصة» ويشترط عند اتخاذ هذه الإجراءات أن تكون العلامة مسجلة 
أن خد هذه الكجر وات من هالك: العلذمة أو ممن الت الي بحقو ةة 

لرئيس محكمة المختص بأصل النزاع أن يأمر بالإجراءات التحفظية الاتية اثبات واقعة 
الاعتداء على الحق محل الحماية وإجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم 
أو استخدمت في ارتكاب الجريمة» وتوقيع الحجز على هذه الأشياء. 

وأعطى القانون الحق للقاضي بندب خبير لمعاونة الحصر المكلف بالتنفيذ. ولكن ألزم 
القانون على طالب الحجز إيداع كفالة مناسبة تقدرها المحكمة وهذه الإجراءات تكون بناء على 
طلب كل ذي شأن بمقتضى أمر يصدر على عريض(). 

كما ألزم القانون الطالب برفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما 


من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له. 


() د. حسني الجندي» مرجع سابق» ص ٤٦۲‏ . 
(') المادة ٠٠١‏ من قانون ۸۲ لسنة 7٠٠١7‏ حماية الملكية الفكرية المصري. 
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وأعطى القانون الحق للصادر ضده الإجراءات التحفظية أن يتظلم إلى رئيس المحكمة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أن اعلانه» وسلطة المحكمة في تأييد الأمر والغاءه كليا أو 


وإذا كان الغرض من اتخاذ الإجراءات التحفظية تيسير اثبات الاعتداء على الحق في 
العلامات التجاري وضبط وحسم الجريمة» فانها تفيد أيضا في منع استمرار التزوير أو 
الاغتصاب للعلامة التجارية» كذلك تفيد في منع تداول هذه السلع التي تحمل العلامات المزورة أو 
المغتصبة» وراعى المشرع مصلحة صاحب البضائع المدعي بأنها تحمل علامات مزورة أو 
مغتصبة إذا ما تبيين فيما بعد عدم صحة دعوى مالك العلامة المسجلة بتزويرها أو بتقليدها وذلك 
بأن اشتراط القانون ألا يوقع الحجز على البضائع إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره القاضي 
وا لكا وتكن اا :عليه هنف ا 


ويلاحظ أن صحة الإجراءات التحفظية التي تتخذ من مالك العلامة المسجلة بشرط الدعوى 
المدنية أو الجنائية من مالك العلامة خلال عشرة أيام تبدا من تاريخ صدور الأمر الصادر بالحجز 
والمصادرةء وذلك في جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة 
إذ لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذ ضده تلك الإجراءات وذلك خلال عشرة 
أيام التالية مع مراعاة مواعيد المسافات(). 


ماهي الإجراءات التي يمكن أن يقضي بها القاضي المصري؟ 
تنص المادة ٤‏ من قانون المرافعات المصري على أن : 


تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في جمهورية 


أرتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عنوانات المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو 


(') المادة١ ١١‏ من القانون 87 لسنة 7٠٠١7‏ حماية الملكية الفكرية المصري. 
6 د. سميحة القليوبي» المرجع السابق» ص۲۸" . 
() د. نادية محمد معوضء المرجع السابق» ص١٠‏ 5". 


١ /اه‎ 


غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة وكذلك البضائع 


الواردة من الخارج أثر ورودها. 


-١‏ توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق ولكن لايجوز توقيع الحجز على هذه 
الشيائ إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا كافيا ويندب القاضي خبيرا أو أكثر لمعاونة المحضر 
في عمله» وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها المالك باطلة أي تسقط إذا لم يتبعها رفع 
دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات خلال ٠١‏ يوم. ولا بد أن 
يراعي حكم المادة ٠٠١‏ /” من أنه يجب أن يرفع الطالب حل النزاع إلى المحكمة خلال 


خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثره. 


ويجوز للمحجوز عليه أن ينازع في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز ويجوز أن يرفع 
الدعوى على الحاجز طالبا التعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحجز حتى لا يظل 
التأمين محبوسا على الحاجز فترة طويلة. 
وترتيبا على ما تقدم يتضح لنا أن الأجراءات التحفظية اللازمة لحماية حقوق الملكية 
الفكرية لم ترد على سبيل الحصر إنما تتنوع وتختلف بحسب طبيعة الحق المراد حمايتهء 
وهي في مجملها تقوم على فكرة درء خطر عاجل أو على الأقل التقليل من وقوع مثل هذا 
الخطر في المستقبل» وربما يكون الهدف منها هو الوقاية قبل وقوع الخطر في المستقبل» 
وربما يكون الهدف منها هو الوقاية قبل وقوع الخطر كإثبات حالة وقوع اعتداء على حق 
يحميه قانون الملكية الفكرية ("): 
أحيط التقاضي بضمانات» وذلك بتعدد درجات المحاكمة» تبدأ من جعل التأخير في اتخاذ 
الأحكام والقرارات أمرا واقعًا بشكل شبه دائم» مما قد يسبب للمتقاضين أضرارًا لا يمكن تلافيها 
بالتعويض المادي. أمام هذا الواقع وجد المشرع ضرورة لجوء المتقاضين إلى طرق في التقاضي 
لا تتقيد بالإجراءات العادية؛ لصون مصالحهم الظاهرة من دون التعرض لأساس حقهم الذي يبقى 
النزاع بصدده قائمًا أمام القضاء العادي» أو على الأقل مصانا حتى تقديم الدعوى بشأنه أمام 


(') الدكتور أحمد صدقي محمودء الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام القانون رقم ۸۲لسنة 
۲ طا دار النهضة العربيةء القاهرة (5١٠٠6م)ء‏ ص1اه .١‏ 


10۸ 


القضاء المختص» لذا تضمن القانون نصوصا تومن تحقيق هذه الأغراض وتراعي إمكانية اتخاذ 
مثل هذه التدابير عند توفر عنصر الاستعجال (العجلة)» وذلك بابتداع القضاء المستعجل الذي هو 
بطبيعته قضاء وقتي لا يحسم النزاع المعروض عليه بشكل نهائي» وقراراته لا تقيد المحكمة 
الناظرة بأساس النزاع. 

وعلى هذا الأساس أولت المادة (574) أ.م.م (لبناني) قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا 
عامًا (باتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق...)» 
واختصاصا خاصًا (باتخاذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع 
المشروعة ....). 

ولما كانت حقوق الملكية الصناعية والتجارية عموماء والحق في العلامة التجارية 
خصوصاء تؤلف حقوق ملكية حقيقية تحميها القوانين - ومنها القرار رقم )١1554/55785(‏ 
المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والتجارية اللبناني وقانون العقوبات الذي أتى بنصوص لحماية 
هذه الحقوق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدي عليها(": ولما كانت إجراءات 
التقاضي في حال التعدي على الحق في العلامة التجارية قد تستغرق وقتا طويلاء فقد أعطي 
المتقاضون» ومنعًا للضررء الحق باللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة (قاضي العجلة) الذي 
يتخذ عندها التدابير التي تحول دون استمرار هذا الضرر أو تفاقمه. 

وتهدف السلطات المعطاة لقاضي الأمور المستعجلة (قاضي العجلة) في التدخل لحماية 
العلامة التجارية إلى تلافي حصول أضرار لا يمكن التعويض عنهاء والتي يمكن أن يتسبب بها 
المعتدي قبل الفصل في أساس النزاع من قبل قضاة الأساسء» حيث يتخذ قاضي الأمور المستعجلة 
زارات وأحكافة في هذا الان وا لظاهرة" الخال .ورظاهر:: لكات فون التطيدي: اسان 


ادق 


وبالتالي فإن قاضي العجلة (صالح للنظر في الحالات التي تقتضي فيها المحافظة على 
الحقوق الظاهرة؛ ولاسيما المحافظة على حقوق الملكية وما يتفرع عنها)ء ومنها الملكية التجارية 
والصناعية في حال التعدي الواضح عليهاء حيث إن ظاهرة المادة 7١/519‏ من أ. م.م اللبناني قد 


(') المادة 7١17-٠٠0١‏ من قانون العقوبات اللبناني . 


10۹ 


حددت اختصاصا خاصًا لقاضي العجلة بإزالة التعدي الواضح على الحقوق» ومنها الحق في 
العلامة التجارية ومنع الاعتداء عليها("). 


وعليه فإن سلطة قاضي الأمور المستعجلة تقتصر على الإجراءات التي يخشى عليها من 
فوات الوقت أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس بأصل الحق» والمقصود بأصل الحق الذي 
يمتنع عليه المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخرء 
ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس 
بموضوع النزاع القانوني بينهماء كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني 
أو أن يؤسس قضاءه في الطلب على أسباب تمس أصل الحق» بل يتعين عليه أن يترك جوهر 
النزاع ليفصل فيه قاضي الموضوع. 

وإذا كانت المادة 084 من أ.م.م اللبناني قد أعطت قاضي الأمور المستعجلة سلطة واسعة 
باتخاذ جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ حقوق المعتدي على الملكية التجارية 
(العلامات التجارية)ء فثمة قيود فرضتها المادة ٠۷۹‏ على سلطته هذه» وهي تتمثل بعنصري 
العجلة وعدم التصدي لا ل 


وبناءً على ما سبق فإن هناك العديد من الأحكام والقرارات التي صدرت لوقف التعدي 
الواضح على حقوق الملكية الصناعية والتجارية ممثلة بالعلامات التجارية» فلقد قضى قاضي 
الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير مؤقتة واحتياطية وفقا للمادة 584 من أ.م.م اللبناني» وذلك بصدد 
الاعتداء على علامات تجارية واسم تجاري» حيث إنه في هذه القضية قد دخل الاسم التجاري في 
تكوين العلامات التجارية (كارفن)» وهنا يطبق عند الاعتداء عليهاء قواعد حماية الاسم التجاري» 
بالإضافة إلى تلك المقررة لحماية العلامة التجارية!". 


(وحيث إن حماية ملكية الاسم التجاري أو الماركة التجارية المودعة تكون بمنع الغير من 
الاعتداء على حق مالكهماء باستعمالها بعد إنهاء الترخيص» وحيث إن المدعية أبلغت المدعى 


عليها برغبتها بعدم تجديد إجازة استعمال اسمها وعلامتها وتسمية (كارفن منز شوب)» فيكون 


(') قرار محكمة استثناف بيروت » تاريخ ۲۷ /155/5١م‏ النشرة القضائية اللبنانية » 555١م‏ ص 5١‏ 0. 
() د. حمدي غالب الجغبير» المرجع السابق» سنة 7١١7؟.‏ ص ."٤٠١‏ 


1١1 


استمرار استعمالها بعد تاريخ انتهاء مدة التجديد الأخير» حاصلاً دون مسوغ قانوني وعلى سبيل 
الغصب ... تقرر إلزام الشركة المدعى عليها بوقف استعمال تسمية (كارفن منز شوب) 
و(كارفن) في أي من محلاتهاء سواء على الآرمات الخارجية أو في الواجهات أو على البضاعة 
من غير صنع كارفن» ومنعها من استعمالها كذلك في أوراقها الرسمية أو في إعلاناتها(). 


والدعوى لدى قاضي العجلة (قاضي الأمور المستعجلة) ترمي إلى اتخاذ إجراء مؤقت بشأن 
النزاع» حيث إن المشروع قد منح القضاء المستعجل اختصاصا خاصًا بأن يتخذ التدابير الآيلة إلى 
إزالة التعدي على الحقوق والأوضاع المشروعة» متوقفا عند شرط (التعدي الواضح) الذي ينطوي 
قن غ ,ملعو ال الى سس دك كا قالغال الول كين ارو اذى بكرن 
التعدي بإزالة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصوله. 


وإن المشرع عندما أولى قاضي العجلة سلطة التدخل لحماية الملكية التجارية» كما هي 
الحال أيضًا بالنسبة لجميع الحالات التي حددها القانون» هدف إلى تأمين العجلة لوضع حد 
للأعمال المضرة بحقوق الغير بأقصى سرعة ممكنة وذلك دون أن يتجاهل عنصري العجلة 


وعدم التصدي للأساس اللذين لا ينعقد اختصاص قاضي العجلة من دونهما. 


ومن هنا جاءت أهمية اتخاذ الإجراءات التحفظية» حيث إن الغرض من اتخاذ الإجراءات 
التحفظية هو تيسير إثبات الاعتداء الواقع على حق مالك العلامة التجارية المسجلة بالنسبة 
لعلامته» وضبط جسم الجريمة والأدوات التي استخدمت لتنفيذهاء إضافة إلى منع الاستمرار في 
هذا الاعتداء» ومنع تداول السلع والمنتجات التي تحمل العلامة التجارية الواقع عليها الاعتداء 
وبالتالي فهي الإجراءات التي تتخذ لمنع استمرار الاعتداءء أو لضبط هذا الاعتداء بعد ارتكابه. 


الاشتباه بأن البضائع أو الأشياء التي ارتكب بواسطتها الجرم موجودة في حيازة المتهم» ويلاحظ 
أن الأمر جوازي للمحكمة» فلها أن ترفض إيقاع الحجز إذا رأت أن الأسباب الواردة في الشكوى 


(() حكم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت» رقم 3 تاریخ ۸ 1ام, مجلة العدل 1 ص۱٣‏ . 
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وتنص المادة )٥۸۹(‏ أ.م.م لبناني على ما يلي : (لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى» 
كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة ٥۸١‏ » أن يتخذ بناءً على طلب أحد 
الخصومء مقابل كفالة أو من دونهاء جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ 
الحقوق ومنع الضرر؛ كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال 
القابلة للتلف ووصف الحالة). 


ومن الواضح أن التدابير المؤقتة والاحتياطية التي يتخذها القضاء المستعجل بناءً على طلب 
صاحب المصلحةء تهدف للمحافظة على الحقوق والأموال ومنع الضرر الذي يصيب أصحابهاء 
ويتخذ قاضي الأمور المستعجلة ذلك التدبير تمهيدًا للمنازعة في الأساس» أو لفصلها من قبل 
قضاة الأساس دون أن يمس ذلك التدبير بالأساس ويبت النزاع. 

وقد عدت المادة (589) أ م .م لبناني التدابير المؤقتة والاحتياطية على سبيل المثال لا 
الحصرء والإجراءات التحفظية نوعان: نوع يقصد فيه وقف الضرر الذي أخذ ينجم عن الاعتداء 
على الحق في العلامة التجارية؛ أي وقف الضرر مستقبلاء ونوع يقصد منه حصر الضرر الذي 
وقغ فغلا ن راء الاعظذاء» واناد ار ادات من :شأنها المحافظة علي حرق ضاخ العلانة 
التجارية» وهذا النوع يشتمل على توقيع الحجز. 

وبالرجوع إلى قانون العلامات التجارية الأردني» نجد أنه قد أجاز لمالك العلامة التجارية 
أن يطلب من المحكمة ما يلي(): 


-١‏ وقف التعدي على علامته التجارية. 
؟- الحجز التحفظي على البضائع التي أرتكب التعدي بشأنها أينما وجدت. 


۳- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي. 


() المادة ۳۸ من قانون العلامات التجارية الأردني وتعديلاته رقم 7" لسنة 157 ١م:‏ (لمالك العلامة التجارية 
المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيهاء أن يطلب من المحكمة ما 
يلي» على أن يكون طلبه مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة: أ- وقف التعدي . ب- الحجز 
التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها أينما وجدت . ج - المحافظة على الأدلة ذات الصلة 
بالتعدي...). 
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وتكون هذه الطلبات لدى إقامة مالك العلامة التجارية دعوى مدنية أو جزائية ضد المعتدى 
على علامته» كما يجوز أن تقدم تلك الطلبات أثناء الدعوى. وفي كل الأحوال يجب أن تكون 
مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية حسب الأصول. 

كما أجاز قانون العلامات التجارية الأردني لمالك العلامة التجارية أن يطلب من المحكمة 
اتخاذ أي من المسائل المشار إليهاء إذا كانت حقوقه قد تم التعدي عليهاء أو أن التعدي عليها 
أصبح وشيكاء ومن المحتمل أن يلحق به ضررا يتعذر تداركه في حال وقوعه» أو يخشى من 
اختفاء دليل أو إتلافه. وفي هذه الحالة تقدم هذه الطلبات قبل إقامة الدعوى ومن دون تبليغ 
الخصمء شريطة أن تكون مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة. وإذا لم يقدم مالك 
العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه» فتعتبر جميع الإجراءات 


المتخذة بهذا الشأن ملغاة وغير ذات أثر. 


ولمن اتخذت تلك الإجراءات ضده أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن 


المدعي غير محق في دعواه» وأنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في هذا الصدد(). 


وأيضًا الحجز على ما سبق ذكره من أشياءء على ألا يتم الحجز إلا بعد أن يُدفع تأمين يكون 
تقديره من سلطة القاضي. وهذا التأمين يكون لتعويض المحجوز عليه إذا ما دعت الحاجة لذلك» 
وقد يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير واحد أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله("). 

وتقضي المادة )٤٤(‏ من اتفاق (تريبس) (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 
الملكية الفكرية) على منح السلطات القضائية صلاحية منع حدوث التعدي ووقف التعدي عند 
حدوثه. وعلى سبيل المثال عندما تأمر السلطات القضائية بمنع دخول سلع مستوردة تكون 
موضوع تعد إلى القنوات التجارية القائمة في المناطق اختصاصاتهاء وحال إنجاز التخليص 
الجمركي» فإن الالتزام يهدف بصورة أساسية إلى منع و/ أو وقف أنشطة التعدي على الصعيد 
المحلي» وبالفعل فإن مقدرة صاحب الحق في رفع دعوى ضد مصدر السلع المتعدية وأمره بالكف 


عن أعمال تعد أخرىء يعتبر عموما وسيلة ذات فعالية أكبر لمنع الخسائر الناجمة عن التعدي من 


(') المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكية الفكرية» مرجع سابق»ء ص 575. 
(') ممدوح محمد الجنبيهي» العلامات والأسماء التجاريةء دار الفكر الجامعي» (١٠٠5م)»‏ ص 545. 
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محاولة وقف استيراد السلع المتعدية إلى كل دولة من الدول التي تصدر إليها السلع» وتجيز هذه 
O‏ الى اكلا كم :القن ROT O‏ تلق 

كما تعد المادة )٤٥(‏ أيضًا من اتفاق (تريبس)» التي تتناول الالتزامات الخاصة 
بالتعويضات» أحد أحكام الإنفاذ الأساسية» حيث يكون للسلطات القضائية سلطة أن تأمر الطرف 
المتعدي بدفع تعويضات مناسبة» لصاحب الحق عن الضرر الذي لحق به بسبب التعديء إذا 
ارتكب المتعدي فعله وهو يعلم أو كانت له أسباب كافية تجعله يعلم أنه يرتكب تعدّيًا("). 

وبناءَ على ما تقدم يقتضي إعمال الحماية الجنائية المقررة لصالح مالك العلامة التجارية 
ونجاحها - في كثير من الصور - المبادرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية لمنع تداول 
السلعة التي تحمل العلامة المقلدة أو المزورة أو المغتصبة في الأسواق» حيث إنه لكل ذي شأن 
طلب اتخاذ إجراءٍ تحفظي يقدم للمحكمة المختصة بأصل النزاع» ويصدر القاضي قرارًا بإجراء أو 
أكثر من الإجراءات التحفظية» وتتضمن إلى جانب كونها إثباتا للاعتداء» مانعًا من الاستمرار في 
أفعال الاعتداء على العلامة. 
وبالتالي يمكن إجمال أهم هذه الإجراءات على النحو التالي: 
أولاً: إثبات واقعة الاعتداء على الحق موضوع الحماية: 

يجوز إثبات جريمة التقليد بطرق الإثبات كافة» وقد يتيسر الإثبات متى أمكن شراء بعض 
السلع التي تحمل العلامة المقلدة مع الحصول على قائمة البيع» كما يجوز الإثبات بالخطابات 
والدفاتر التجارية وسماع الشهود. 

ولكي يمهد المشرع لمالك العلامة إثبات الجريمة» أجاز له اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي 
حتى يمكن المحافظة على الأدوات والسلع التي تحمل العلامة المقلدة» ورغم مزايا الحجز 
التحفظي كوسيلة لجمع أدلة الإثبات» إلا أنه لا يعهُ شرطا لازمًا لإقامة الدعوىء فهو إجراء عملي 
يفيد منه المالك لإثبات التقليد» وقد يترتب عليه أثر عكسي عند عدم ثبوت التقليد» إذ يتعرض 
المدعي حينئذ إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تترتب على الحجزء وإذا حكم ببطلان 
إجراءات الحجز التحفظي لسبب ماء فلا يترتب على ذلك لزامًا رفض الدعوى الجنائية؛ لأن 
الأصل هو جواز إثبات جريمة التقليد الإثبات كافة7). 
() الأحكام الخاصة بالإنفاذ وتسوية النزاعات بموجب اتفاق (تريبس)» مرجع سابق» ص ° . 
() د. محمد حسني عباس» الملكية الصناعية والمحل التجاري» مرجع سابق» ص ."5١‏ 


1٤ 


وتتحدث المادة )٤١(‏ من اتفاق (تريبس) عن التزام البلدان الأعضاء بتسهيل تقديم الأدلة: 
وتقضي المادة بمنح السلطات القضائية صلاحية أن تأمر الأطراف بتقديم الأدلة ذات الصلةء وذلك 
حين يقدم الطرف الخصم أدلة معقولة تكفي لإثبات مطالبته ويحدد أيًا من الأدلة المتصلة بإثبات 
أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصمء وعندما تأمر السلطات القضائية بتقديم الأدلة 
عليها مراعاة لضمان سرية المعلومات. وتقتضي المادة بجلاء من المحاكم أن تطلب من المعتدين 
توفير الفواتير ووثائق الشحن وأي معلومات أخرى تساعد أصحاب الحقوق في إثبات مطالباتهم 
وتحديد الأضرار. ومن المهم أن يكون للسلطات القضائية كذلك صلاحية إصدار الأحكام الأولية 
والنهائية ضد أحد الأطراف المتخاصمة» والذي يرفض - ودون أسباب وجيهة - إبراز الأدلة؛ 
شريطة إتاحة الفرصة لتلك الأطراف لعرض وجهة نظره7(". 
ثانيَا: عمل (محضر حصر) ووصف تفصيلي للأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة: 

ويتم ذلك بعمل محضر حصر ووصف نفصيلي للآلات والأدوات التى تستخدم أو تكون لقد 
استخدمت في ارتكاب الجريمة» والتعريف بالمنتجات والبضائع ووصفها وصفا تفصيليا دقيقا 
يعرفها ويميزها عن غيرهاء وكذلك إثبات بيان بعناوين المحال ولأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات 
أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان التجاري أو المؤشر 
الجغرافي موضوع الجريمةء ويشمل الحصر أيضا البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها(). 

ويتضمن المحضر أيضياء بالإضافة للمنتجات المقلدة» الآلات والأدوات التي تستخدم أو 
تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وعنوانات المحال والأغلفة والأوراق وغيرها مما تكون 
قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة» وكذلك البضائع الواردة من الخارج إثر 
ورودهاء حيث تجدر ملاحظة أن التدابير الحدودية تطبق كقاعدة دولية دنيا ضد السلع التي تحمل 
علامات تجارية مزيفة. وتلزم المادة )0١(‏ من اتفاق (تريبس) البلدان الأعضاء اعتماد إجراءات 
لتمكين صاحب الحق من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات الإدارية أو القضائية لإيقاف السلطات 
الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع التي تحمل علامات تجارية مزيفة أو مقلدة. 

وتعني عبارة (السلع التي تحمل علامات تجارية مزيفة) أي سلع» بما في ذلك العبوات» 
تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة للعلامة التجارية المسجلة بصورة مشروعة فيما يتصل 


(') الأحكام الخاصة بالإنفاذ وتسوية النزاعات بموجب اتفاق (تريبس)» ص ©. 
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بمثل هذه السلعء أو التي لا يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية عن تلك العلامة التجارية» والتي 
تعتدي بذلك على حقوق صاحب العلامة التجارية المعنية وفقا لقوانين البلد المستورد. 


ثالنًا : الحجز التحفظي: 

يتضح مما سبق أنه يجوز لمالك العلامة المسجلة طلب توقيع الحجز التحفظي على الأدوات 
والأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة. والحجز هنا إجراء تحفظي مقدر لمصلحة مالك 
العلامة في حالة رفع دعوى مدنية أو جزائية. 

ولعل غرض الشارع من هذا الإجراءء هو إعطاء الفرصة لصاحب العلامة في أن يتتبع 
الجريمة من وقت ارتكابها لحين ضبطهاء ولتمكينه من الحجز على جميع الأدوات التي استعملت 
في ارتكابها. حيث يستطيع مالك العلامة التجارية المسجلة ان يطلب اتخاذ ما يراه مناسبا من 
اجراءات احتياطية على البضائع والسلع موضوع المنافسة غير المشروعه او التي تشكل حالة 
تعدي على علامته التجارية واي مواد او الات او معدات انتاج تستخدم في انتاج تلك البضائع 
والسلع» وكذلك هذا الحق مقرر حصرا لصاحب العلامة التجارية المسجلة كما هو الحال في بقية 
الأجراءات الاحتياطية والتحفظية الا ان ما يلفت النظر ان المشرع الأردني اشترط لطلب 
الاجراءات المذكوره تقديم كفالة ضامنه بغية الحصول على ذلك الاجراء ضمانا لحقوق الطرف 
الاخر الذي يتخذ ضده الاجراء» على خلاف المشرع العراقي الذي لم يورد نصا مماثلا في قانون 
العلامات النافذ اء وهنا نتساءل عن مبررات هذا الصمت وهل كان بدافع اعفاء طالب الاجراء 
التحفظي والاحتياطي من ذلك القيد وهو تقديم الكفالة الضامنه ام ان المشرع قد ترك ذلك الامر 
للقواعد العامة المقرره اساسا في القضاء الولائي العراقي التي تستلزم حكما تقديم كفالة ضامنه 
عند المطالبه بأي اجراءات او حجوزات احتياطيه» في حين نجد أن المشرع اللبناني أوجب أن 
ترفع الدعوى المدنية أو الجنائية إلى المحكمة المختصة في خلال خمسة عشر يوما كاملة - عدا 
مواعيد المسافة - ابتداءً من تاريخ المحضرء وأجاز للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل 
في الدعوى أن تأمر بحجز الأشياء المقلدة كلها أو جزء منها(). 
() المادة (۳۷) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم ۲١‏ لسنة (551١م)‏ المعدل › 

المادة(؟) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم ۲۹ لسنة (1١٠٠م)‏ 
(') د. مصطفى كمال طه» القانون التجاري» مرجع سابق» ص 7٠١‏ . 
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بينما ذهب المشرع المصري إلى القول باعتبار الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك 
العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات 
خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمرء وللمدعى عليه أن يعلن إلى الحاجز وإلى قلم كتاب 
المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يومًا تبدأً من انقضاء الميعاد 
المنصوص عليه إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز 
المتعلقة بالعلامة('. 

وضمانا لجدية طلب الحجزء أجاز المشرع للقاضي أن يضمن أمره بتوقيع الحجزء ندب 
خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله» ويقع هذا عادة كلما كانت معرفة أسماء السلع 
المحجوزة تحتاج إلى خبرة خاصةء كما هو الشأن في العقاقير الطبية. 

وبالرجوع إلى اتفاقية تريبس (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) 
نجد أنها عالجت موضوع التدابير المؤقتة من خلال المادة (50) من الاتفاقيةء حيث تقتضي المادة 
(00) منح السلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة؛ كالأوامر الزجرية 
والأوامر القضائية والمؤقتة» حيث تهدف هذه الصلاحية إلى الحيلولة دون حدوث تعد على أي 
حق من حقوق الملكية الفكرية» لاسيما منع السلع؛ بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيًا 
من دخول القنوات التجاريةء فور تخليصهاء وكذلك صون الأدلة ذات الصلة بالتعدي(). 

بالإضافة إلى ذلك تكون للسلطات القضائية صلاحية إصدار أوامر بالمصادرة أو أمور 
تمهيدية دون علم الطرف الآخر إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير في إصدار مثل هذه 
الإجراءات» عن إلحاق أضرار يصعب تعويضها بصاحب الحق» أو حين يوجد احتمال واضح في 
إتلاف الأدلة» وأن تمكن صاحب الحق من الحصول على أمر المصادرة دون علم الطرف الآخر 
سكوف E a‏ سفن لخدن "لمكن جا عونا داك لوكي أ 
الدعاوى القضائية عن تحريك السلع المعتدية وإتلاف سجلات النشاط أو أي أدلة أخرى ذات 
ا 


() د. سميحة القليوبي» الملكية الصناعية» مرجع سابق» ص ۳۸۰ . 
(') المادة ٠5/أ/ب‏ من اتفاقية تريبس (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) أبريل 
اااي 
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وإقرارًا بطبيعة الإجراءات التحفظية (التدابير المؤقتة) يجوز للسلطات القضائية أن تطلب 
من المدعي تقديم أي أدلة معقولة؛ لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق» وأن 
ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلكء كما يجوز أن يطلب من صاحب الحق 
تقديم المعلومات اللازمة لتحديد السلع المعنية للسلطات التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة. 

ويجوز أيضًا أن يطلب من صاحب الحق» الذي يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة تقديم ضمانة أو 
كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعي عليه ومنع إساءة الاستعمال (للحقوق أو لتنفيذها)» ويتراوح 
لن الشمانة ف طرف النتحيطة کل خا عن كل بج الاك ن ا صا جا بذرجة 
يصعب معها حماية المدعى عليه أو يكون المبلغ كبيرًا جذا لدرجة أن يصعب معها إتاحة 
الأخراءات المؤقتة لاحب الحق1". 

وهنذمن تنك ا ا اا و هدر و ا فاه ی 
إخطار المدعى عليه فورًا عقب تنفيذ الأمرء وبالإضافة إلى ذلك يكون المدعى عليه الحق» بناءً 
على طلب يقدمه» في عرض وجهة نظره» في غضون فترة معقولة؛ بغية اتخاذ قرار بشأن تعديل 
تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإجراءات التحفظية (التدابير المؤقتة) تلغى بناءً على طلب 
المدعيء أو يوقف مفعولها إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى في 
غضون فترة زمنية معقولة» من صدور التدابير» لا تتجاوز "١‏ يوما من أيام السنة الميلادية أو 
٠‏ يوم عمل أيهما أطول(". 

في حالة إلغاء أو سقوط التدابير المؤقتة نتيجة لتقاعس صاحب الحق في إقامة الدعوى أو 
إذا ما اتضح أنه لا يوجد احتمال ارتكاب فعل التعدي» تأمر السلطات القضائية» وبناءً على طلب 
المدعى عليه الملتمس» بتعويض المدعى عليه عن أي ضرر لحق به. ويعدُ هذا مثالا آخر 
للتوازن الدقيق بين إتاحة الأدوات المناسبة لصاحب الحق للإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية 
الخاصة به من جانب» وحماية التجار الشرعيين الذين يتعرضون للضرر نتيجة لأفعال يقوم بها 


أصحاب الحقوق المتحمسون من جانب آخر. 


() الأحكام الخاصة بالإنفاذ وتسوية النزاعات بموجب اتفاق تريبس - وثيقة من إعداد المكتب الدولي للويبوء 
القسم الثالث» التدابير المؤقتة» ص7. 
(') المادة ٠/١‏ من اتفاق تريبس (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) أبريل 595 ١م.‏ 
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رابعًا : المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية: 

من أبرز المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية هو إيقاف الإفراج عن السلع من جانب 
السلطات الجمركيةء وذلك بغرض منع استيراد (وأحيانا تصدير) السلع التي تنطوي على وجه 
للتعدي على العلامة التجارية» حيث يعد ذلك الإجراء ذا جدوى بصفة خاصة في حالة تعدد 
مصادر السلع المتعدية خارج حدود الدولة المعنية. 

وتجدر ملاحظة أن التدابير الحدودية تطبق كقاعدة دولية دنيا ضد السلع التي تحمل علامات 
تجارية مزيفة» وتلزم المادة )5١(‏ من اتفاق (تريبس) البلدان الأعضاء اعتماد إجراءات لتمكين 
صاحب الحق من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات الإدارية أو القضائية لإيقاف السلطات 
الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع التي تحمل علامات تجارية مزيفة» وتورد الحاشية ١54‏ من 
لادد ١(‏ )من أتقاق. (تريين اتعؤينا النطع القن تمل اعات تحاراية مزيفة» حبك تعن غيارة 
(السلع التي تحمل علامات تجارية مزيفة) أي سلع» بما في ذلك العبوات التي تحمل دون إذن 
علامة تجارية مطابقة للعلامة التجارية المسجلة بصورة مشروعة فيما يتصل بمثل هذه السلع» أو 
التي لا يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية عن تلك العلامة التجارية» والتي تعتدي بذلك على 
حقوق صاحب العلامة التجارية المعنية وفقا لقوانين البلد المستورد("). 

وتأييدًا لما سبق» وفي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت والمتضمن رد 
الاعتراض على القرار الرجائي الذي كان قد قضى بتعيين خبير وتكليفه بالانتقال إلى المراكز 
الحدودية والتحقق من وجود ملبوسات ماركة (ليبرتو) موضوع عقد التمثيل الحصري وفي حال 
وجودها إبلاغ إدارة الجمارك والأمن العام بعدم إدخالها إلى الأراضي اللبنانية إلا بموجب قرار 

ر تعليل الحكم ‏ الضادق ما اء ليما أن 0 164 ده الاي صت اة 
لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصوم جمع التدابير المؤقتة والاحتياطية 
حفظا للحقوق ومنعًا للضررء وبما أنه من الرجوع إلى قرار المعترض عليه؛ يتبين أنه صدر بناء 
على طلب المعترض بوجههاء بعد أن تحققت المحكمة من حقها الظاهر بحصرية التوزيع بالنسبة 
للمنتوجات من ماركة ليبرتو المكرس بعقد التمثيل الحصري المبرم بينها وبين شركة ميلروز 
والمسجل أصولا لدى أمانة السجل التجاري؛ وتضمن تدبيرا مؤقتا واحتياطيًا بعدم إدخال البضائع 


(') الأحكام الخاصة بالإنفاذ وتسوية النزاعات بموجب اتفاق تريبس » الويبو» مرجع سابق» ص .٠‏ 
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المنافسة ظاهريًا بصورة غير مشروعة لبضائع المعترض بوجهها حفاظا على حقوق هذا الأخير 
الناجمة عن عقد توزيعها الحصري ومنعا لإلحاق الضرر بها ...)7". 

وهنا لا بد من التنويه إلى أنه يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الإجراءات 
لوقف الإفراج عن سلع بواسطة سلطات الجماركء أن يقدم أدلة كافية لإقامة الدعوىء التي تثبت 
وجود تعد على حقوق الملكية الصناعية والتجارية (العلامات التجارية)ء وبالإضافة إلى ذلك 
يطلب من صاحب الحق تقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف 
السلطات الجمركيةء غير أن التزام صاحب الحق بإقامة دعوى لإثبات التعدي لا تعني» في هذا 
الإطارء أن على صاحب الحق إثبات دعواه بما لا يدع مجالاً للشك» الأمر الذي يعتبر عبتا كبيرًا 
في الإثبات. 

وعلى سبيل المثال» يمكن لصاحب العلامة التجارية أن يقيم دعوى ليثبت أن بعض السلع 
تحمل علامات تجارية مزيفة» وذلك بتعبئة طلب لدى السلطات الجمركية يرفق معه صورة عن 
تسجيل العلامة التجارية لصاحب الحق بالإضافة إلى تحديد السلع التي تحمل علامات تجارية 
مزيفة(). 

وبناء على المادة )٠١(‏ من اتفاق تريبس فإنه يجب إخطار المستورد وصاحب الحق على 
الفور بقرار السلطات الجمركية بوقف الإفراج عن السلعء وإذا لم يتم إبلاغ السلطات الجمركية في 
غضون مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بأن صاحب الحق قد شرع في إجراءات قضائية أو أن 
تدابير مؤقتة قد صدرت بوقف الإفراج عن السلعء يتم الإفراج عن السلع؛ شريطة أن يكون قد تم 
الالتزام بكافة الشروط الأخرى المتصلة باستيرادها أو تصديرهاء وفي بعض الأحيان يجوز تمديد 
هذه المهلة الزمنية مدة عشرة أيام عمل أخرىء فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى 
اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى» تجري عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه 
في عرض وجهة نظرة بغية اتخاذ قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ما إذا كان سيتم 
تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها. 


uf ٤ I ١‏ ات يه 
( ) حكم صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت ٠‏ تاريخ اهام. 
() الأحكام الخاصة بالإنفاذ وتسوية النزاعات بموجب اتفاق تريبس - الويبو - مرجع سابق» ص ٩‏ . 


١ 


كما يجوز للسلطات أن تطلب من صاحب الحق الذي يطالب بوقف الإفراج عن السلع لدى 
الجمارك» تقديم ضمان أو سند بما يكفي لحماية المستوردء والحيلولة دون وقوع إساءة الاستعمال 
للحقوق. 

وكما هو الحال بالنسبة للضمانة المتعلقة بالتدابير المؤقتة يجب ألا يكون مبلغ الضمان عاليًا 
جدًا بما يشكل رادعًا غير معقول يحول دون لجوء أصحاب الحق إلى إجراءات وقف الإفراج عن 
السلع المتعدية. 

كما أنه للسلطات أن تأمر صاحب الحق بأن يدفع لمستورد السلع المرسلة إليه وصاحبها 
تعويضا عن أي أضرار تلحق بهمء وذلك عندما يلحق الضرر بالمستورد نتيجة الاحتجاز الخاطئ 
للسلع أو إذا تم الإفراج عن السلع إذا لم يشرع صاحب الحق في إجراءات قضائية تؤدي إلى 
اتخاذ قرار في غضون عشرة أياء("). 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يمنح صاحب الحق والمستورد الفرصة لمعاينة أي سلع 
تحتجزها السلطات الجمركية بغية إثبات ادعاءاته وحين يصدر حكم بأن السلع تعتبر متعدية» تقوم 
السلطات المختصة بإبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسل إليه السلع 
المعنية وكمياتها. 

أما بالنسبة للإجراءات التي تتخذ بدون طلبء فإنه وعندما تفوض سلطات الجمارك 
للتصرف من تلقاء نفسها ووقف الإفراج عن سلع»ء نسبة لوجود أدلة ظاهرية على حدوث تعد على 
حق من حقوق الملكية الصناعية والتجارية (العلامات التجارية) فإنه يجوز للسلطات المختصة في 
مثل هذه الحالات» أن تطلب من صاحب الحق وفي أي وقتء تقديم أية معلومات يمكن أن تساعد 
في ممارستها صلاحيتها. يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف عند صدوره؛ 
وفي تلك الحالة يجوز للمستورد أن يطلب إعادة النظر (ويشمل ذلك عرض وجهة نظره) لاتخاذ 
القرار بشأن تعديل الوقف أو إلغائه أو تثبيته» حيث تعفى الهيئات العامة والمسؤولون الرسميون 


م ارک لك اة حك ق اخراك كوي انفادها مين نذا" 


0( المادة Yor‏ من اتفاق تريبس (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) أبريل: 
اام 
() المادة ٥۸‏ من اتفاق تريبس ٠‏ الإجراءات التي تتخذ بدون طلب» مرجع سابق» أبريل 535 ١م.‏ 
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وتقضي المادة 59 من اتفاق تريبس بتفويض السلطات المختصة للتخلص من السلع 
المتعدية» خارج قنوات التجارةء أو الآمرة بإتلافهاء ومع ذلك لا يجوز للسلطات السماح بإعادة 
تصدير السلع التي تحمل علامات تجارية مزيفة دون تغيير حالتها. ولكن يجوز للبلدان أن تستثني 
من تطبيق الأحكام الواردة في المادة )٠١(‏ الكميات الضئيلة من السلع المتعدية ذات الصبغة غير 
التجارية» والتي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. 

وعلى القاضي أن يحدد نطاق الحجزء فقد يأمر بحجز الأدوات والآلات التي استخدمت في 
التزوير أو التقليد أو الحجز على السلع التي تحمل العلامة المزورة أو البيان الكاذب أو على 
بعض منها أو على الأوراق أو الإعلانات التي تتضمن العلامة أو البيان» وقد يصدر أمره بالحجز 
على جميع هذه الأشياء. ويجوز إجراء الحجز عند استيراد البضائع من الخارج» كما يجب أن 
يحدد القاضي» الشخص الذي يصدر أمر الحجز ضده» ومكان الحجز وزمانه» فلا يجوز أن 
يصدر الأمر عامًاء أي في كل مكان وزمانء وبالنسبة لكل شخص توجد السلعة بين يديه. 

وطالما أن هذه الإجراء هو إجراء تحفظيء ونظرا لما يترتب عليه من أضرار خطيرة: فإنه 
تجوز التظلم ند امام مخ من عفن أي وت .وفنا للفو اعد :العامة )كنا أن اك المنطوو 
أمامها الدعوى المدنية أو الجنائية في شأن الاعتداء على العلامةء أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة 
واستنزال ثمنها من التعويضات في حالة إدانة المعتدي ( م ١١7‏ من القانون المصري). 

وفي الواقع» إن درجة الحماية للعلامة التجارية تتوقف - في الأساس - على أحكام القانون 
المنظم لهاء وحتى ينال الحق في العلامة درجة عالية من الحماية» فلا بد أن تحدد النصوص 
القانونية كافة الشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في العلامة بكل وضوح ودون أدنى 
لبس. 


۷۲ 


الخا 


أده 


الخاتمة 


بعد أن أنهيت دراستي التي بحثت فيها (الحماية الجنائية للعلامة التجارية)» يجدر بي أن 


أختتمها بخلاصة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها :- 


و لا النتائج: 

.١‏ تبين من خلال البحث في مفهوم العلامة التجارية أنه ليس هناك تعريف جامعٌ ومان للعلامة 
التجارية؛ وسبب ذلك يعود إلى التطور الحاصل في المعاملات التجارية على الصعيدين 
الداخلي والدولي» كما ظهر لنا أن الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية ترتكز على التمييز 
بين السلع والخدمات من جانب» وحماية المستهلك من الغش والتضليل ومالك العلامة من 
التقليد أو التزوير من جانب آخر . 

”. للحماية الجنائية للعلامة التجارية شرطان: الأول هو وجود علامة تجارية بالمعنى القانوني › 
أي أن يتوافر في العلامة التجارية مهما كان شكلها أو صورتها كافة الشروط التي يتطلبها 
القانون لإضفاء هذه الصفة عليهاء وهي شروط الصفة المميزة والحداثة والمشروعية» أما 
الشرط الثاني فهو شرط التسجيل؛ أي أن تكون العلامة قد تم تسجيلها طبقا لأحكام القانون 
لدى الجهة المختصة بذلك. 

۳. حق الملكية على العلامة التجارية هو حق دائم طالما ا مالكه مستمر في استخدامه؛ ولا 
يسقط بمرور الزمن ما دام قام بتحديد تسجيله ودفع الرسوم المقررة» وهو حق نسبي؛ إذ 
إن مالك العلامة له حق استشاري على علامته في حدود وحدة نوعية السلع أو الخدمات 
التي يتم وضع العلامة من أجل تمييزها في قيد التسجيل وهذا ما يطلق عليه (مبداً 
التخصص). 

“. إن محل الحماية أو المصلحة التي يهدف المشرع إلى حمايتها من خلال تجريم الاعتداء على 
العلامات التجارية يتمثل في الأصل في حماية الحق في ملكية العلامة التجارية» وهو يمثل 
المحل المباشر للحماية الجنائية للعلامة التجارية» أما المحل غير المباشر فيتمثل في حماية 


المستهلك من الغش والتضليل في مجال التعامل التجاري بالمنتجات والبضائع المختلفة. 


V٤ 


°. يعد التسجيل ركنا خاصًا في جرائم العلامات التجارية» وبالتالي فإن الحماية الجنائية للعلامة 
التجارية بالحماية الجنائيةء وقد تأكد هذا الركن الخاص في أحكام القضاء. 


E EE E AT‏ مالساي اللعنانية NN‏ انتضين 

طوى جنا ةبه تسية :دق في ,بنقكة E‏ لقند نه د 

دم الاشعنال اللداققة افى ما موف لبج كد وعداعة فى مكان امن الشارق امات 
الها اة 


۷. تقتصر الحماية الجنائية للعلامة التجارية عموما على العلامات المسجلةء أما العلامات غير 
المسجلة فلا تتمتع بالحماية الجنائية» ولا يبقي أمام مالكها إلا المطالبة بالتعويض وفق 


الأحكام العامة لقواعد المسؤولية التفصيرية . 


۸. التعويض التشريعي المقصود في إطار تشريعات العلامة التجارية هو تفويض لأمور فنية 
لغاية تنفيذ هذه التشريعات» ولا يخول السلطة التنفيذية أن تخرج عن مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات» وأن التفسير في نصوص التجريم والعقاب في إطار جرائم العلامات التجارية 
يقتضي الالتزام بالشرعية من حيث التجريم والمصلحة محل الحماية الجنائية. 


4. لم تحسم التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية بنصوص صريحة وواضحة مسألة تتطلب 
الف تقافر في اا القند عل ل اتان ن عارك اى اف ا 
تخطون ارات ادت غر و اة من دا غ و د ر الذي ر ج 
لوكا ف و ا ا ا لسو کن ا كن ر کا 
فعل المشرع المصري في المادة )١(‏ في قانون حماية الملكية الفكريةء وتشريعات أخرى 
استخدمت (بقصد الغش)؛ كما فعل المشرع الأردني في مطلع المادة (۳۸) من قانون 
العلامات التجارية. 


.٠‏ الأصل أن التحقيق الابتدائي ليس وجوبيًا في جرائم العلامات التجارية» ولكنه قد تكون 
الاه العامة ملزمة في: أحر ال محدةة بالتعقيق :مق نمثل .هذه الخراك» ومان ذلك ن بقع 
فعل اعتداء على علامة تجارية دون أن يكون الفاعل معلوماء فإن النيابة العامة ووفق 


التشريع العام تكون ملزمة بتعاقب الجريمة وفاعليها ثم إحالة الدعوى إلى المحكمة 
المختصة. 


.١‏ إنشاء محاكم مختصة للنظر في مثل هذا النوع من القضايا وتقدير خطورتها والعمل على 
حل النزاعات في أسرع وقت ممكن بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التقليد» بحيث 
تتضمن إلى جانب عقوبات الحبس غرامات مالية تعادل ثمن السلع المقلدة» تعويضًا عن 
الأضرار التي لحقت بمالك العلامة ومصادرة البضائع المقلدة حتى يتمكن المشرّع عن 
تقديم حماية أكبر لحقوق مالكي العلامة. 

؟. تشديد الرقابة على السلع المستوردة عند دخولها من المنافذ الجمركية . 

؟. نرى ضرورة النص على تدبير غلق المحل التجاري كعقوبة تكميلية في جرائم العلامات 
التجارية وجعله من العقوبات الوجوبية في حالة العودء اذ أن لهذه العقوبة اثرها الفعال في 
الحد من تكرار وقوع هذه الجرائم وازالة الاضطرابات التي يمكن أن تتجم عنها. 

؟. حث الحكومة على دراسة مزايا الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن وإمكانية انضمام 
بلادنا لهاء والتي من شأنها ضمان حفظ هذه الحقوق وتنسيق الجهود وزيادة التعاون 
الدولي في هذا الشأن . 

5. كشف قضايا التقليد وتوضيح ذلك؛ لأن بعض السلع المقلدة لا يستطيع المستهلك التمييز بينها 
وبين السلع الأصلية؛ نظرًا لدقة التشابه بينهما . 

؟. تثقيف المجتمع وتعريفه بموضوع العلامات التجارية وأهميتهاء والتي ما زالت غامضة 
بالنسبة للغالبية العظمى من الناس» وذلك عن طريق عقد الندوات والمحاضرات 
المتخصصة في هذا المجال» وكذلك الاهتمام بتدريس مادة حقوق الملكية الفكرية في كافة 
الدول العربية؛ حيث إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي ضمن مقررات القانون التجاري. 


۷. ندعو إلى تلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية عن وجود سلع مقلدة لمنتجاتهم معروضة 
في الأسواق. 


١ا/ك‎ 


۸. تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التقليد بحيث تتضمن إلى جانب عقوبات الحبس 
غرامات مالية تعادل ثمن السلع المقلدة » تعويضا عن الأضرار التي لحقت بمالك العلامة 
ومصادرة البضائع المقلدة حتى يتمكن المشرع عن تقديم حماية أكبر لحقوق مالكي 
العلامة. 


1. دعم الدور الحيوي المهم للمنظمات غير الحكومية في التوعية بحقوق الملكية الفكرية 
وتطبيقاتهاء وكذلك بناء وتدريب كوادر بشرية وتأهيلها للعمل على تطوير وتطبيق وإدارة 
كل اتلكب النكور رفن اکم 

.٠‏ نوصى أيضًا بضرورة الرقابة في الإعلان عن العلامة التجارية بحيث لا يتم الإعلان 
عنها إلا بعد تقديم الوثائق المؤيدة لصحة وصدق الإعلانء وإلا تعد الجهة المعلنة شريكة 
في المسؤولية عن الإعلان عن علامة محل الاعتداء. 
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قائمة المراجج والمصادر 


قائمة المر اجع و المصادر 


إبراهيم صالح» المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةء القاهرة؛ دار المعارف› 
A۹‏ ام. 

إلياس ناصيفء. الكامل في قانون التجارة» المؤسسة التجاريةء الجزء الأول» الطبعة 
الثانيةء منشورات البحر المتوسط عويدات» بيروت» 55 55 

إدوارد غالي الذهبي» الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي» الطبعة 
الأولى» المكتبة الوطنية» ليبياء 9177 ١م.‏ 

الدكتور أكثم أمين الخولي. القانون التجاري اللبناني المقارن» الطبعة الثانية» الجزء 
الأول 19375١م.‏ 

الدكتور أحسن بوسقيعة . الوجيز في القانون الجزائي العام» الطبعة الرابعة:؛ دار 
هومة»› الجزائر»› ۰ ٠‏ آم. 

أحمد حسني» قضاء النقض التجاري؛ مطبعة أطلس» منشاة المعارف» الإسكندرية. 
۹A۲‏ ١ام.‏ 

الدكتور أحمد شوقي أبو خطوةء شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات» دار النهضة 
العربية» القاهرة.ء .١95995‏ 

الدكتور أحمد صدقي محمود. الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام 
القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۰۲ طا دار اأنهضة العربيةء القاهرة. (:١٠6م)‏ 

الدكتور أحمد فتحي بهنسي» المسؤولية الجنائية بين الشريعة الإسلامية والتشريعات 
الوضعيةء المجلة الجنائية القومية» القاهرة؛ العدد الأول» 9175 ١م.‏ 

الدكتور أحمد محمد محرز» القانون التجاري؛ الجزء الأول» الطبعة الول مطبعة 
حسان» القاهرة. AY‏ أم. 

الدكتور أحمد يحيى موافي» الشخص المعنوي ومسؤولياته إداريًا وجنائياء 
الإسكندرية. ا المعارف» ۰0 » آم. 


۷۹ 


۹ 


١ 


بحرم 


الدكتور أمين مصطفى محمد. النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد 


من العقاب)› الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة » ٠٠۸‏ م. 


. برنارد شفارترء القانون في أمريكاء ترجمة: ياقوت العشماوي» دار المعارف› 


القاهرة. A»‏ ام. 


هومة. ۹م 


الدكتور توفيق حسن فرج.ء مدخل العلوم القانونية والنظرية العامة للحقء الطبعة 
الأولى» الإسكندريةء مؤسسة الثقافة الجامعية» /91١م.‏ 

الدكتور جعفر الفضليء الوجيز في العقود المدنية» دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة 
الموؤضل:::1185ام: 

الدكتور جمال محمود عبد العزيزء نحو قانون موحد للعلامات التجارية لدول مجلس 
التعاون الخليجي وفقا للاتفاقيات الدولية وقوانين العلامات التجارية الخليجية:؛ دار 
النهضة العربية » القاهرة /١٠٠م.‏ 

الدكتور جورج جبورء في الملكية الفكرية - حقوق المؤلف» دار الفقكقرء بيروتء. 
الطبعة الأولى» 5357١م.‏ 

جندي عبدالملك» الموسوعة الجنائية» جه طا دار احياء التراث العربي » بيروت»› 
لبنان» بدون ذكر سنة الطبع. 

أستاذ الدكتور حارث سليمان الفاروبي» المعجم القانوني» بدون دار نشرء بدون سنة 
الدكتور حازم حسن الجملء الحماية القانونية للتجارة من الممارسات غير المشروعة 
(التجارة الدولية » التجارة الداخلية » التجارة الإلكترونية)» الطبعة الأول» دار الفقر 
والقانون للنشر والتوزيع » المنصورة ٠؟١١١١م.‏ 

الدكتور حسام الدين عبد الغني الصغيرء الجديد في العلامات التجارية في ضوء 
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد واتفاقية التربس» دار الفكر الجامعيء 


٠6‏ آم. 
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الجامعي الإسكندرية. ۰۰۸ آم. 
الدكتور حسين يوسف غنايم. حماية العلامات التجارية. إدارة المطبورعات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة 59126 أم. 


بيروت» الطبعة الأولى» ١١١‏ ١م.‏ 


المحامي الدكتور حمدي غالب الجغبيرء العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها 


وضمانات حمایتهاء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» ام 


رجائي الدفي ومختار سعد العلامات التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك» 
مطبعة الاعتمادء الإسكندرية. أسنة ٠ ٠٠‏ آم. 


الدكتور رمسيس بهنام» الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية. E‏ المعارف» 
الإسكندرية» 985١م.‏ 


الدكتور رمضان أبو السعود» شرح مقدمة القانون المدني» النظرية العامة للحق› 
الإسكندرية» دار المطبوعات الجامعية» 339 ١م.‏ 

الأستاذ رناد سالم الضمورء الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة مكتبة القانون 
والاقتصادء الطبعة الأولى» الرياض»› ١١7‏ 7م. 

الدكتور رؤوف عبيدء شرح قانون العقوبات التكميلي» الطبعة الخامسة؛ دار الفكر 
العربي» القاهرة» ٩۱۹۷۹م.‏ 


الدكتور زكي زكي الشعراوي» الوجيز في القانون التجاري» الجزء الأول» الطبعة 
الثالثةء دار النهضة العربية. القاهرة, ال ام. 


زينة غانم عبد الجبار الصفارء المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية (دراسة 


مقارنة)» الحامد للنشر والتوزيع» عمان» ده آم 
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سائد أحمد الخوليء الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصرء دار الفجر للنشر 
والتوزيع» القاهرة. الطبعة الأولئ م 


الدكتور سعيد بن عبد الله بن حمود المعشري › حقوق الملكية الصناعية (دراسة 
فقهية مقارنة في ظل ما أخذ به التشريع العماني)» دار الجامعة الجديدة » ١٠١١م.‏ 
السعيد مصطفى السعيدء جرائم التزوير في القانون المصريء مطبعة فتح الله إلياس 
نوري وأولاده» مصر . 559١1ه‏ -1950م. 

السعيد مصطفى السعيدء الأحكام العامة في قانون العقوبات» دار المعارف» القاهرة 


۷ م. 


سليمان عبد المنعمء النظرية العامة لقانون العقوبات» الدار الجامعية الجديدة للنشرء 


الإسكندرية. وه ام. 


سليمان عبد المنعمء النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا لأحكام قانون العقوبات في 
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لسر . 


. سمير عالية» شرح قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة الأولى» المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ١١٠١م.‏ 

المحامي سمير فرنان بالي» قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية» 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» ١١٠١م.‏ 

الدكتور شريف سيد كاملء المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية - دراسة مقارنة: 
الطبعة الأولىء القاهرةء دار النهضة العربية» .٠۹۹۷‏ 

الدكتور شريف محمد غنام» حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها 
بالعنوان الإلكترونيء دار النهضة العربية » القاهرة» ؟١٠١م.‏ 

الدكتور صلاح زين الدين الناهي. الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية» دار 
الفرقان للنشرء عمانء الطبعة الأولى؛ 9/7 ١م.‏ 
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الدكتور صلاح زين الدين الناهيء الملكية الصناعية والتجاريةء الطبعة الأولى» مكتبة 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن»١٠٠١م.‏ 

الدكتور صلاح زين الدين الناهيء العلامات التجارية وطنيا ودولياء دار الثقافة» 
عمان» 5١٠5م.‏ 

صلاح الدين سليمان الأسمرء العلامة التجارية في القانونين الأردني والمصري» 
عمان» مطبعة التوفيق» 1/85 ١م.‏ 

الأستاذ عادل أمين؛ الغش التجاريء الطبعة الأولى» مطبعة الانتصارء القاهرة 
15ام. 

المحامي الدكتور عامر محمود الكسوانيء التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية 
دراسة تحليلية تأصيلية مزودة ومدعمة بالاجتهادات القضائية» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان» سنة 54١١7م.‏ 

الدكتور عبد الفتاح محمد الصيفي» قانون العقوبات» النظرية العامة» الطبعة الأولىء 
دار الهدى للمطبوعاتء القاهرة» ٠1955١م.‏ 

الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازيء حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في 
عقود التجارة الإلكترونية» دار الكتب القانونية » القاهرة ١٠٠م.‏ 

عبدالله سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري» القسم العام» الجزائرء ديوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزء الثاني» 596 ١م.‏ 

الدكتور عبد المنعم فرج الصدة, الحقوق العينية الأصليةء دار النهضة العربية» 
بیروت» لبنان» ۱۹۸۲م. 

الدكتور عدنان غسان برانبوء التنظيم القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة › 
منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت » الطبعة الأولء ١٠١٣م.‏ 


أستاذ الدكتور على العريف» شرح القانون التجاري» الجزء الأول» لسنة 5595 ١م.‏ 
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علي جمال الدين عوض»› القانون التجاري؛ دار الأنهضة العربيةء القاهرة الطبعة 
A7‏ 


الدكتور علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاويء المبادئ العامة في قانون 
العقوبات» مطابع الرسالةء الکویت ۹۸۲۰ ام. 


علي عبد القادر القهوجي» شرح قانون العقوبات» القسم العام دار الجامعة الجديدةء 


الإسكندرية» ۰ » آم. 


الدكتور علي محمد جعفرء قانون العقوبات الخاصء الطبعة الأولىء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 4/1 ام. 


46 ام. 


الدكتور عمار عوابديء القانون الإداري» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزء الأول» 
آم 

الدكتور عمر سالمء المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات 
الفرنسي» الطبعة الأولىء القاهرة» دار النهضة العربية» 9365 ١م.‏ 

الدكتور عمر محمد بن يونسء الاتهام في جرائم الملكية الفكرية في القانون 
الأمريكيء العدوان التقليدي والعدوان باستخدام الحاسوب والإنترنت» الطبعة الأولىء 
القاهرة» دار النهضة العربية » ©١١١م.‏ 

الدكتور فايز نعيم رضوانء مبادئ قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» مطبعة البيان» دبي» الطبعة الثانية» ۹۹۳١م.‏ 

الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» المسؤولية 
والجزاءء الكتاب الثاني» الإسكندرية» دار الهدى للمطبوعات»› 1337 ١م.‏ 
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الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي؛ قانون العقوبات الخاص» الجرائم المضرة بالمصلحة 
العامة الإسكندرية. دار المطبوعات الجامعية» .5١١٠9‏ 


الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي» قانون العقوبات» الجرائم الاقتصاديةء الطبعة 
الثانية» مطبعة التعليم العالي» بغداد» 31/17 ١م.‏ 

الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» مطبعة 
أوفيست الزمان» بغداد» ۱۹۹۲م. 

الدكتورة فرحة زراوي صالح. الكامل في القانون التجاري الجزائريء القسم الأولء 
المحل التجاري» نشر و توزيع ابن خلدون»١١٠١م.‏ 

الدكتورة فوزية عبد الستارء شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» جرائم الأموالء 
دار النهضة العربية» القاهرة» 919١م.‏ 

الدكتورة فوزية عبد الستارء شرح قانون العقوبات» القسم العامءدار النهضة العربية 
القاهرة» 3/45 ١م.‏ 

الدكتور كمال السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردنيء عمان› 
ام 

الدكتور مأمون سلامة» قانون العقوبات» القسم الخاصء الجرائم المضرة بالمصلحة 
العامة» دار الفكر العربيء القاهرة؛ 31/١‏ ١م.‏ 

ماهر فوزي حمدان» حماية العلامات التجارية - دراسة مقارنة» مطبعة الجامعة 


الأردنية» عمان» ٩۱۹۹١م.‏ 


محسن شفيقء القانون التجاري المصريء الجزء الأولء دار النهضة العربية» 
القاهرة» .١951/‏ 


الدكتور محمد إبراهيم زيد مقدمة في علم الإجرام وعلم العقاب» الإسكندرية. دار 
الهدى للمطبوعات» لص ا 
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محمد أبو العلا عقيدةء الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديدء دار 


الفكر العربي» 3517١م.‏ 


الدكتور محمد حسام محمود لطفيء المرجع العملي في الملكية الأدبية والفنية في 
ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءعء القاهرة. سنة 15ام. 


محمد حسني عباس.ء الملكية الصناعية والمحل التجاريء دار النهضة العربية: 


القاهرة» ١917١م.‏ 


. محمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر القهوجيء قانون العقوبات اللبناني» القسم 


العام» الدار الجامعية»ء بيروت» ۱۹۸٤‏ . 


محمد زكي أبو عامرء قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة الأولى» الإسكندريةء دار 


الدكتور محمد سليمان محمد عبد الرحمن» الحماية المقررة للعلامات والبيانات 
التجارية في القانون المصري واتفاقية ال 181۴S‏ الطبعة الأول»ء مطبعة الإسراء 


القاهرة. ١6آم.‏ 


محمد صلاح» شرح القانون التجاري المصري» الجزء الأول؛ الطبعة السادسة»ء 
مطبعة عبد الله القاهرة, A‏ أم. 


الدكتور محمد صالح بك القانون التجاري» جا طلاء مطبعة جامعة فؤاد الأول» 


القاهرة» 955 ١م.‏ 


الدكتور محمد عبد طعيس» الحماية المدنية للعلامة التجارية (دراسة مقارنة معززة 


بالأحكام القضائية)» دار الكتب والوثائق» بغدادء ۹١٠٠۲م.‏ 


الدكتور محمد عيد الغريبء الحماية الجنائية للثقة العامة (دراسة مقارنة)» دار 
النهضة العربية» القاهرة: 5١٠٠م.‏ 
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للجريمة»ء الجزء الأول مطبعة أبناء وهبة حسان» القاهرة. 4123 ام. 


بيروت» لبنان» 1/5 ام. 
الدكتور محمد كمال الدين إمام» المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرء الطبعة الأولىء 
دار الفكر العربي. القاهرة. 14114 أم. 


الدكتور محمد مصطفى القللي» في المسؤولية الجنائية »دار النهضة العربيةء القاهرةء 
0ام. 


الأستاذ محمد منصور أحمدء جريمة الغش التجاري» الجزء الثانيءالقاهرة:؛ دار 
النهضة العربية» ٩۱۹۹م.‏ 


ند المعارف»› الإسكندرية» اده م 


الدكتور محمود سمير الشرقاوي. القانون التجاري» الجزء الأول» دار النيمضة 


العربية القاهرة» 917/8١م.‏ 


الدكتور محمود سمير الشرقاويء القانون التجاريء الجزء الأول» دار النهضة 
العربية 3 القاهرة 5 ام. 


محمود مختار أحمد بريريء قانون العلامات التجاريةء دار الفكر العربيء القاهرة 


۷ م. 


ا اقا :مط خا القاهن» لدوم ااي 


الدكتور محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية: 
الطبعة العاشرة» 9/87 ١م.‏ 
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الدكتور محمود نجيب حسنيء أسباب الإباحة في التشريعات العربية» معهد الدراسات 


الدكتور محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» القسم العام؛ دار الفكر العربي› 


القاهرة» 3/45١م.‏ 


. الدكتور محمود نجيب حسني» المساهمة الجنائية في التشريعات العربية» الطبعة 


الثانيةء دار الأنهضة العربيةء القاهرة ۹۹۲ أم. 


. الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي» المسؤولية الجناتية في الشريعة الإسلاميةء بغدادء 


اد 


لبنان» ۱۹۸۱م. 


. الدكتور مصطفى كمال طه.ء القانون التجاريء الأعمال التجارية والمحل التجاري؛ 


الدار الجامعية الجديدة للنشرء الطبعة الثانيةء بیروت› .۱۹۹٩‏ 


مصطفى مجدي هرجه» التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقانون» 
الكتاب الثاني» القسم الخاصء الطبعة الأولى» منشأة المعارفء الإسكندرية» ۱۹۸۸م. 


. الدكتور معوض عبد التواب» الوسيط في شرح فان التمو يق و امن اة طا 6 


ند 3 المعارف» الإسكندرية. AY‏ ام. 


. الدكتور ممدوح محمد الجنبيهيء العلامات والأسماء التجاريةء دار الفكر الجامعي› 


القاهرة » ١٠٠٠م.‏ 


. الدكتور منصور رحماني»› الوجيز في القانون الجنائي العام» فقه» قضاياء دار العلوم 


للنشر والتوزيع» القاهرة. ۰ ١٣م‏ 


A۸۸ 


۸. القاضي الدكتور ناصر عبد الحليم» الحماية الجزائية للعلامات التجارية (دراسة 
تحليلية مقارنة وفقا لأحدث التشريعات العربية والأجنبية)» دار النهضة العربية: 
۸م 

1 الأستاذة نعيمة علواشء. العلامات في مجال المنافسة:؛ دار الجامعة الجديدة 
الإسكندرية, *١١5م.‏ 

.٠‏ هالة مقداد الجليلي» العلامة التجارية (دراسة قانونية مقارنة)» الطبعة الأولى» المكتبة 
القانونية» دمشق» 5 ١٠٠م.‏ 

١‏ الأستاذ وليد عزت الجلادء الحماية القانونية للعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات 
الجغرافية في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية» الناشرون المتحدون (مصرء 
الثقافي »السماح)ء 7١١5م.‏ 

١7‏ الدكتور ياسر سيد الحديدي» عقد الفرنشايز التجاري في ضوء تشريعات المنافسة 
ومنع الممارسات الاحتكارية (دراسة مقارنة)» ١٠١٠م.‏ 

۳ . الدكتور يوسف الأبيض» بحوث التزييف والتزوير بين الحقيقة والقانون» الإسكندرية: 
دار المطبوعات الجامعية» 5"١١٠م.‏ 

ثانيًا: الرسائل الجامعبة: 
.١‏ أسامة أحمد محمد النعيميء الحماية الجزائية للعلامة التجارية في القانون العراقي 
(دراسة مقارنة)» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون» جامعة الموصلء» 5١٠٠م‏ . 
.١‏ أمنة صامت» الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية (دراسة مقارنة)» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق» جامعة الإسكندرية» ١٠١٠م.‏ 
۳. أمير محمد عاصم بسيونيء الحماية الجنائية للعلامة التجارية» رسالة ماجستير مقدمة 


إلى كلية الحقوق» جامعة حلوان» 65آم. 


١ 


الحقوق» الجامعة الأردنية» ۱۹۹۸م. 


5. محمد مصطفى عبد الصادق» الحماية القانونية للعلامة التجارية إقليميًا ودوليا دراسة 


مقارنة» رسالة دكتوراه. دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع» المنصورة ٠١١١١م.‏ 


ثالثًا: المقالات والاتفاقيات: 


.١‏ انظر مقال : History Timeline)‏ 11206123112 1[5]) منشور دون ذكر اسم المؤلف. 
على موقع مكتبة جامعة تكساس على شبكة الإنترنت: 
www.l1b.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html‏ 
.١‏ اتفاقية تريبس (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) أبريل» 
۹4٤‏ آم 5 
۳. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة ۱۸۸۳م. 
.٤‏ معاهدة قانون العلامات واللاحة التنفيذية لمعاهدة قانون العلامات المعتمدة في 


4٠‏ مم وثيقة (الويبو) الاتحاد الدولي الحماية الملكية الصناعية. 


رابعا: مجموعة المجلات: 


.١‏ أحمد طه السنوسي» الحماية القانونية لعلامات الخدمة التجارية والتطور الاقتصادي 
للملكية الصناعية في التشريع المقارن» مجلة مصر المعاصرة» العدد ۲۸ء سنة 2,65 
المطبعة العالميةء القاهرة 400 ام. 


". إدوارد غالي بطرسء المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةء مجلة إدارة قضايا الدولة؛ 
العدد الرابعء 40۸ ام. 


". حكم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت» رقم 45» تاريخ 5/78/ ١۱۹۸م»‏ مجلة العدل 


15 م. 


“. الدكتور حنا ندة » مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا » الطبعة الأولىء 


5 ام. 


الرافدين للحفوق» تصدر عن كلية القانون» جامعة الموصلء العدد © ام. 


5. الدكتور محمود سمير الشرقاوي› القانون التجاري» الجزء الأول» ؛: وانظر ف 
له في هذا الصدد منشورًا في مجلة القانون والاقتصاد (تصدرها جامعة القاهرة)ء العدد 
الثالث والرابع لسنة 915١م.‏ 


۷. الدكتور محمود محمود مصطفىء فكرة الفاعل والشريك في الجريمة»ء المجلة الجنائية 
القومية» العدد الأول» الجزء الأول» 55/8١م.‏ 


7.نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي» الصحاح في اللغة والعلوم» المجلد الأول» ط ٠‏ » دار 
الحضارة العربية. بيروت» لبنان» 4 ام. 


خامسنا: الكو اد 
.١‏ قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية الأردني رقم ؛ ١‏ لسنة ١٠٠٠م.‏ 
”. قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم ١5‏ لسنة ٠16١م.‏ 
". قانون العقوبات الأسباني. 
“. قانون العقوبات البلجيكي. 
. قانون العقوبات الجزائري رقم )١55-55(‏ لسنة 155١م‏ 
1. قانون العقوبات السوري رقم )١54(‏ لسنة ۹م 
۷. قانون العقوبات الفرنسي. 
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قانون العقوبات اللبناني رقم )٤٠١(‏ لسنة ٩٤۱۹م.‏ 
قانون العقوبات المصري رقم (5) لسنة ۷م 


قانون العلامات التجارية الإنجليزي. 


. قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم ۸١‏ لسنة 7١٠5م.‏ 
.قانون العلامات التجارية الأردني وتعديلاته رقم 77 لسنة 5057١م.‏ 

. قانون العلامات التجارية الإماراتي رقم ۳۷ لسنة 997 ١م.‏ 

. قانون العلامات التجارية السوداني لسنة 1159١م.‏ 

. قانون العلامات التجارية السوري. 

. قانون العلامات التجارية القطري رقم (4) لسنة 7١0٠5م.‏ 

. قانون العلامات التجارية اللبناني رقم )۲۸٠١(‏ لسنة ٤‏ ۱۹۲م. 

. قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم )١١(‏ لسنة 151١م‏ المعدل. 
. قانون العلامات والبيانات التجارية المصري رقم °۷ لسنة 155١م‏ وتعديلاته . 
. القانون المدني العراقي رقم )5٠(‏ لسنة ١55١م.‏ 

. قانون علامات البضائع الأردني وتعديلاته رقم ١9‏ لسنة 557١م.‏ 


. مجموعة أحكام النقض المصرية. 


مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 


سادسنا: القرارات: 


.١‏ قرار محكمة استئناف بيروت» تاريخ 1155/5/7107م النشرة القضائية اللبنانية» 


.ما١‎ 00° 


4۲ 


5 قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 5 أسنة 15م في العراق» كما حلت 
عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة أينما وردت في قانون العقوبات وفقا لقرار مجلس 
قيادة الثورة (المنحل) رقم © لسنة ۱۹۹۸م. 


". قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3٠١١/75١7‏ المنشور في المجلة القضائيةء العدد 


الخامين) اهي 


ك.قرار محكمة التمييز الأردنية رقم /۷١‏ 55, المنشور في مجلة نقابة المحامينء العدد ٠۸‏ 


ا 

#.قرار محكمة باريس 7/5١/144١م‏ نقلاً عن: مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية. 

*.قرار محكمة باريس الغرفة الرابعة في 1417/5/7 ١م‏ نقلاً عن مجموعة قوانين الملكية 
الفكرية الفرنسية. 

E الس‎ EEO E IONE نه 73ت‎ EE CR SEE 


۲۳ سنة ”الاق في 7١/157/5١م.‏ 


سابعًا: المصادر الأجنببة: 


1- Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO,. 1988. 

2- H.Donnedieu de Vabres , Les limites de la responsabilité pénale 
personnes morales , rev . int . dr. pen, 1950. 

3- Hervé PELLETIER & Jean PERFETTI, CODE PÉNAL , Litec, 
2004, Parıies. 

4- J.A.Roux, La responsabilité pénale des personnes morales, 
rev.in.dr.pen. 1929. 

5- Jérémy Phillips and Alison fifth , introduction to Intellectual Property 
Law , 1990. 

6- John Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair 
Compétition , Thomson / West Publication, chapter 5, 2005. 

7- Dr. Bruce L. Ottley, criminal liability for defective products : new 
problems 1n corporate responsibility and sanction in, rev . inter. 

8- Pageaud, la notion d'intention en droit pénal , J.C.P. 1950. 


14۳ 


9- Ulrich weber , rapport offirt du college international 11101115, rev, 
inter.1983. 
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